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 الملخص

 سلامية في الوطن العربيك الإداء البنو أخصائص هيئة الرقابة الشرعية وتأثيرها على 
 مؤمن الذنيبات

 2021جامعة مؤتة، 
لى الكشف عن أثر خصائص هيئة الرقابة الشرعية إتهدف الدراسة الحالية 

الدراسة على عينة  واشتملتعلى الأداء المالي للبنوك الإسلامية في الوطن العربي، 
 (. تم جمع بيانات2019-2015عاملًا خلال الفترة ) اً اسلامياً عربياً ( بنك28)

المواقع الالكترونية لتلك البيانات المنشورة في من خلال التقارير السنوية و  الدراسة
. وشملت ومواقع البورصات والبنوك المركزية للدول ضمن عينة الدراسة لبنوكا

، الهيئة وعدد اجتماعاتالخصائص قيد الدراسة )حجم هيئة الرقابة الشرعية، 
والخبرة المالية والمحاسبية  في هيئات الرقابة الشرعية، سابقةالحالية وال الخبرات

ووجود رقابة  والتغيير في التكوين، ،اعضاء الهيئةواستقلالية  والإقتصادية للأعضاء،
 للدولة ، والناتج المحلي الإجماليه. كما تم اعتماد عمر البنك، وحجم(شرعية عليا

نوك الإسلامية من خلال مؤشري وتم قياس الأداء المالي للب. كمتغيرات ضابطة
 . (ROE)(، والعائد على حقوق الملكيةROAالعائد على الأصول )

على العائد على  الهيئة وجود أثر إيجابي لاستقلاليةوجدت الدراسة  
لخبرات أثر ايجابي لو ، على مؤشري الأداء لتغيير في التكوينأثر سلبي ل، و الأصول

على مؤشري الأداء المالي، بالإضافة إلى  ركةفي الهيئات السابقة والعضوية المشت
 .وجود أثر ايجابي لوجود هيئة رقابة شرعية علياعلى العائد على حقوق الملكية

استقرار تكوين الهيئة وعدم تغييرها بشكل مستمر  بالمحافظة على وتوصي الدراسة
عم استقلالية ، دوذلك لارتباط تغييرها المتكرر سلباً بالأداء المالي للبنوك الإسلامية

الهيئة الشرعية، الاستمرار في تعيين أعضاء من ذوي الخبرات السابقة في الهيئات 
الشرعية، ومشاركة أعضاء من الهيئات الشرعية الأخرى مع مراعاة عدم تضارب في 

 . المصالح، إضافة هيئات رقابة شرعية عليا للإشراف على الهيئات المركزية
 الإسلامية، البنوك الشرعية، ئات الرقابةهي خصائص :المفتاحية الكلمات
 .المالي الأداء ،الشرعية الحوكمة الوطن العربي،
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Abstract 

The Characteristics of the Sharia Supervisory Board and its Effect 

on the Performance of Islamic Banks in the Arab nation. 

 

M'omen Thniebat 

Mutah University, 2021 

 

This study aimed to reveal the effect of the characteristics of the 

Sharia Supervisory Board (SSB) on the financial performance of Islamic 

banks in the Arab world. The sample includes (28) Islamic banks 

operating in the Arab world during the years of (2015-2019). Data of 

study has been collected from the annual reports and other infoemation 

avialble on banks websites, websites of central banks and financial 

markets of these banks. The characteristics of the SSBs under 

investigation included their size, the experience of members, 

composition, independence, number of meetings, the financial and 

accounting experience of the members, and the presence of higher sharia 

control. Moreover, the bank’s age, size, and gross domestic income were 

involved as control variables. The financial performance of Islamic banks 

was measured through the returns on assets (ROA) and the return on 

equity (ROE) indicators.  

The study found that the independence, the composition, and the 

experience of the members of the SSB have a significant impact on 

financial performance through the ROA index. The results also indicated 

that the composition of the authority, the experience of the SSB 

members, and the existence of higher sharia control have a statistically 

significant impact on the financial performance of banks through the 

ROA. Finally, the study recommends maintaining a kind of stability of 

SSB composition, and not continuously changed due to the negative 

correlation of its frequent changes with the financial performance of 

Islamic banks. 
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 الفصل الأول

 خلفيّة الدراسة وأهميتها

 
 المقدمة 1.1

أنها مؤسسات تقوم بتوظيف واستثمار الأموال على البنوك الإسلامية  عرفتُ 
في المؤتمر الدولي للبنوك  هاضمن حدود وأحكام الشريعة الإسلامية، كما جاء تعريف

( بأنها 1979في عام )الإسلامية الذي نظمته الرابطة الدولية للمصارف الإسلامية 
مصرفية تقوم بجمع واستخدام الأموال على أساس الشريعة الإسلامية، من  اتمؤسس

، في (El Idrissi, 2003على التضامن لتقاسم ثروة عادلة ) أجل إنشاء مجتمع قائم
 .(Chapra & khan, 2000)جميع معاملاتها وممارساتها 

الإسلامية بشكل كبير وبتسارع  قطاع البنوك ويلاحظ في الفترة الأخيرة نمو
%( في السنة، وتمثل هذه النسبة ثلاثة أضعاف 30-20) بنسبة ملحوظ إذ بلغ

وما يفسر هذا النمو الكبير في البنوك  ،(Srairi et al., 2015)البنوك التقليدية 
الإسلامية مقارنة بنظيراتها التقليدية هو زيادة الطلب الشديد على المنتجات 

 ,.Benaissa et al)أحكام الشريعة الإسلامية المتوافقة مع لية والخدمات الما
أحكام الشريعة الإسلامية ستزداد ثقة المستثمرين من خلال الالتزام بف ،(2005

 ,Laldin).عليها ؛ مما يؤدي إلى زيادة في الطلب والمساهمين وأصحاب المصالح
2008) 

يقيد استثمارات البنوك أحكام الشريعة الإسلامية وبالرغم من أن الالتزام ب
لا يمكن لهذه البنوك الاستثمار خارج المجالات المتوافقة مع  أنه الإسلامية، حيث

ن كانت أ حكام الشريعة الإسلامية والمحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية حتى وا 
 ةيخلق الكثير من نقاط القو  الإسلامية للشريعة تحقق عوائد أعلى، فإن هذا الامتثال

ية والفرص الخارجية التي تسهل للبنوك الإسلامية تحقيق أداء مالي أفضل الداخل
(Ullah & Khanam, 2018). 

أحكام بومن الجدير بالذكر، أن البنوك الإسلامية ليست جميعها ملتزمة 
الشريعة الإسلامية بنفس الدرجة رغم ما يولده هذا الالتزام من فوائد جمّة، حيث 
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 الشريعة لمدى الالتزام بأحكامل المراجعة من خلا Hassan (2012)لاحظ 
 ال من قبل الكثير من البنوك الإسلامية.الإسلامية عدم وجود التزام فعّ 

للحصول وفي سبيل تحقيق الالتزام والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، و 
، (Ullah & lee ,2012)نشاء هيئات الرقابة الشرعية إتم  على هذه الميزة التنافسية

 ,.Amin et al)تي يعد وجودها ضرورياً لتعزيز الثقة تجاه البنوك الإسلامية وال
2013). 

 
 مُشكلة الدراسة 2.1

إلى انعدام  عديدةالأزمة المالية العالمية وما خلفته من مشاكل مالية أدت 
لفتت الأنظار بشكل أكبر و صحاب المصالح، وأالثقة بين المؤسسات المالية التقليدية 

الحساسية الدينية فعلى ذلك،  علاوةً  .وما حملته من مزايا عديدة سلاميللتمويل الإ
كان له دور  لدى كثير من المسلمين ورغبتهم بتوفر بديل إسلامي للتعاملات المالية

الأساس الذي بُني عليه السببين حيث أن ، كبير في زيادة الطلب على هذه البنوك
ة الإسلامية، فالالتزام بها يحول دون وقوع هو الثقة بالتزام هذه البنوك بأحكام الشرعي

 أزمات مالية ومشاكل التضخم بالإضافة إلى الدافع الديني.
تم إنشاء هيئات الرقابة الشرعية من أجل ضمان التزام كما ذكرنا سابقاً فقد 

البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية، ويرتبط هذا الضمان بمدى فعالية 
البنوك، إذ يتم قياس مدى فعالية  هقدرتها على مراقبة أعمال هذالهيئات الشرعية و 

هذه الهيئات من خلال دراسة خصائصها، والتي لم تحظى بالاهتمام الواجب في 
، (Obid & Naysary, 2014)المجال الأكاديمي والمهني للتمويل الإسلامي 

يج العربي أن هذه الدراسات ركزت على البنوك الإسلامية في الخل بالإضافة إلى
ة الهيئات الشرعية من يوجنوب شرق آسيا، والتي بدورها أكدت على العلاقة بين فعال

 خلال دراسة خصائصها والأداء المالي للبنوك الإسلامية.
 قام لبنوك الإسلامية في الوطن العربيالعلاقة في ا هذه وجود لذلك، وللتأكد من   

بية لدراسة بعض خصائص الهيئات الباحث بأخذ عينة من البنوك الإسلامية العر 
الشرعية )حجم الهيئة، والتغيير في التكوين، وعدد الاجتماعات، والخبرات المالية 
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والمحاسبية والاقتصادية، والخبرات الحالية والسابقة في الهيئات الشرعية، 
     على أداء هذه البنوك.  اهأثر والاستقلالية، ووجود هيئة شرعية عليا تشرف عليها( و 

 :فإن مشكلة الدراسة تتلخص حول الإجابة على السؤال الرئيسي التالي، وعليه
خصائص هيئة الرقابة الشرعية )حجم الهيئة، والتغيير في ل أثرهل يوجد 

التكوين، وعدد الاجتماعات، والخبرات المالية والمحاسبية والاقتصادية، والخبرات 
لية، ووجود هيئة شرعية عليا تشرف الحالية والسابقة في الهيئات الشرعية، والاستقلا

 عليها( على أداء البنوك الإسلامية في الوطن العربي؟
 

 أَهمية الدراسة 3.1
البنوك الإسلامية هو الإلتزام بأحكام الشريعة  متعاملينلالعامل الأبرز الجاذب 

ك، الإسلامية، لذلك يمكن اعتبار هذا الإلتزام هو رأس المال الأهم بالنسبة لهذه البنو 
لتزام تم إنشاء هيئة الرقابة الشرعية لمحاولة ضمان توافق البنك ولتحقيق هذا الا
لموافقة على المنتجات بالاضافة إلى ا ،أحكام الشريعة الإسلاميةمع وجميع معاملاته 

 .تنتج من خلال تطور التمويل الإسلامي العالمي يالجديدة الت
وتأثير  ،ة الرقابة الشرعيةوتكمن أهمية هذه الدراسة في دراسة خصائص هيئ

كل من هذه الخصائص على أداء الهيئة ومدى فعاليتها في أداء مهامها على أكمل 
بصورة تحمي لمعرفة الجوانب التي تؤثر عليها وتطورها وتزيد من فعاليتها  ،وجه
بالتزام  من خلال المحافظة على ثقة المتعاملين وتعزيز هذه الثقة ،وودائعه البنك

، كما أن زيادة فعالية ، وبالتالي استمرارية تعاملاتهم وزيادتهاكام الشرعيةالبنك بأح
جديدة من خلال تكييفها والموافقة عليها المنتجات العديد من الالهيئة يعني صدور 

الإسلامية كأبرز جاذب لمتعاملين  الشريعةبطريقة تحافظ على التزام البنك بمباديء 
بطريقة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، الإئتمانية رغباتهم  لك تلبيذوبهذه البنوك، 

وبالتالي المحافظة على البنك وسمعته التي تعتبر رأس مال مهم وخسارتها تؤدي إلى 
خسارة البنك أو حتى خروجه من السوق، كما أن زيادة ثقة المتعاملين القدامى، 

قرار منتجات جديدة يساعد على جذب متعاملين جدد، وب التالي زيادة وتكييف وا 
 الحصة السوقية وتقوية المركز المالي له، ومن ثم زيادة نجاح البنك.
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تعتبر الأساس في تحديد مدى فعند دراسة خصائص الهيئات الشرعية التي 
فعالية هذه الهيئات للوصول إلى كيفية تأثيرها والشكل الأمثل لهذه الخصائص 

على أفضل أداء للهيئة والذي بدورة وبالتالي الحصول  ،للوصول للشكل الأمثل للهيئة
يأمل و يحسن أداء البنك ويساهم في زيادة ثقة المتعاملين وأصحاب المصالح. 

الباحث أن تساعد نتائج هذه الدراسة في تطوير وزيادة فعالية هيئات الرقابة الشرعية 
من خلال دراسة نتائج  في الوطن العربي بشكل خاص والعالم الاسلامي بشكل عام

الأخذ بأثر كل خاصية على الأداء المالي وبالتالي تطوير الهيئة وزيادة الدراسة و هذه 
 .فعاليتها

 
 أَهداف الدراسة 4.1

الشرعية  الرقابة هيئات خصائص بعض مدى تأثير تهدف الدراسة الى معرفة
على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في الوطن العربي )حجم الهيئة، والتغيير في 

وعدد الاجتماعات، والخبرات المالية والمحاسبية والاقتصادية، والخبرات التكوين، 
هيئة شرعية عليا تشرف الحالية والسابقة في الهيئات الشرعية، والاستقلالية، ووجود 

 ويمكن تلخيص هذه الأهداف بما يأتي: ،عليها(
ر في خصائص هيئة الرقابة الشرعية )حجم الهيئة، والتغييل أثراختبار وجود      

التكوين، وعدد الاجتماعات، والخبرات المالية والمحاسبية والاقتصادية، والخبرات 
الحالية والسابقة في الهيئات الشرعية، والاستقلالية، ووجود هيئة شرعية عليا تشرف 

 لبنوك الإسلامية العربية.الأداء المالي لعلى عليها( 
الدراسة إلى تحقيقها، ويمكن إذ يندرج عدد من الأهداف الفرعية التي تسعى هذه 

 تلخيصها بالشكل التالي:
لبنوك الإسلامية في الوطن ل الأداء المالياختبار وجود أثر لحجم الهيئة على  .1

 العربي.
لبنوك الإسلامية في ل لتغيير في التكوين على الأداء الماليلاختبار وجود أثر  .2

 الوطن العربي.
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لبنوك الإسلامية في ل داء الماليالأعدد الاجتماعات على لاختبار وجود أثر  .3
 الوطن العربي.

اختبار وجود أثر للخبرات المالية والمحاسبية والاقتصادية لأعضاء الهيئة  .4
 الإسلامية في الوطن العربي.الأداء المالي للبنوك على 

الأداء اختبار وجود أثر للخبرات الحالية والسابقة في الهيئات الشرعية على  .5
 مية في الوطن العربي.لبنوك الإسلاالمالي ل

لبنوك الأداء المالي لاختبار وجود أثر لاستقلالية أعضاء الهيئة على  .6
 الإسلامية في الوطن العربي.

لبنوك الأداء المالي لاختبار وجود أثر لوجود هيئة رقابة شرعية عليا على  .7
 الإسلامية في الوطن العربي.

 
 نموذج الدراسة 5.1

هر من خلاله المتغيرات التي تطرقت إليها أنموذج يظ بتطويرقام الباحث 
 ;Nomran et al., 2018)اعتماداً على عدد من الدراسات السابقة  الدراسة

Knan et al., 2019; Hakimi et al., 2018; Nugraheni, 2018; 
Nomran et al., 2017; Almutairi & Quttainah 2017) كما هو موضح ،

تغيرات في المتغير المستقل والذي يضم عدداً (، حيث تمثلت هذه الم1في الشكل )
من خصائص هيئة الرقابة الشرعية )حجم الهيئة، والتغيير في التكوين، وعدد 
الاجتماعات، والخبرات المالية والمحاسبية والاقتصادية، والخبرات الحالية والسابقة 

( والمتغير في الهيئات الشرعية، والاستقلالية، ووجود هيئة شرعية عليا تشرف عليها
)معدل العائد على )التابع والذي يمثل الأداء المالي للبنوك الإسلامية العربية 

( والمتغيرات الضابطة (ROE)، ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROA)الأصول 
 )حجم البنك، وعمر البنك، والناتج المحلي الإجمالي للدولة(.
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 (1الشكل رقم )
 نموذج الدراسةأ

 
 محددات الدراسة 6.1

واجه الباحث عدد من المشاكل خلال قيامه بعملية البحث، ويمكن تلخيصها 
 بعدد من النقاط:

نقص في المعلومات المنشورة في هذا المجال لغايات الدراسة، حيث لا   .1
يوجد منهج ثابت لعملية النشر بين البنوك، إذ أن المعلومات المنشورة في 

والذي أدى لتقليل  ،الاستفادة منها للغايات البحثية كثير من البنوك لا يمكن
 حجم العينة بشكل كبير.

العينة المختارة لتطبيق الدراسة عليها هي البنوك الإسلامية العربية   .2
المدرجة في السوق المالي لكل دولة، وبسبب الأوضاع السياسية 
ع والاقتصادية لبعض الدول العربية واجه الباحث عدة مشاكل في المواق

)اليمن وليبيا والصومال مثل البورصات  في عدد منالإلكترونية 

 خصائص هيئة الرقابة الشرعية
 حجم الهيئة -
 التغيير في التكوين -
 عدد الًجتماعات -
الخبرات المالية والمحاسبية  -

 والًقتصادية
 الخبرات في الهيئات الشرعية  -
 الًستقلالية -
 وجود رقابة شرعية عليا -

 

يالأداء المال  
عدل العائد على الأصول م -

(ROA) 
معدل العائد على حقوق  -

 (ROE)الملكية 

التابع المتغير المستقل المتغير  

 الناتج المحلي الإجمالي عمر البنك حجم البنك
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وجيبوتي(، بالإضافة الى وجود مشاكل في المواقع الإلكترونية للعديد من 
 البنوك العراقية(. كغالبيةالبنوك )

تَركُّز البنوك الإسلامية في الخليج العربي وبلاد الشام، حيث أن أغلب   .3
العربي ناشئة وغير مدرجة في الأسواق في المغرب  الاسلامية البنوك
 المالية.

 
 مساهمة الدراسة النظرية 7.1

 ،الإسلامية وأهميتها الكثير من الدراسات تناولت الحوكمة الشرعية في البنوك 
هذه  ومدى تأثيرخصائص هيئة الرقابة الشرعية  منها تناولت ولكن القليل
دراسة سابقة  احث لم يجد أيأن الب على أداء البنوك الإسلامية، كما الخصائص

 مجتمع للدراسة.ككل  اتخذت الوطن العربي
كما تميزت هذه الدراسة بتناولها مجموعة من الخصائص التي لم تدرس  

 .-حسب اطلاع الباحث–سات السابقة من قبل في الدرا تدرس بشكل كافي أو لم
المكافآت  تكون دراسة تناولت الإستقلالية من حيث أنة أي الباحث م يجدل ،فمثلاً 

تغيرة حسب أرباح البنوك أو تقييم أداء أعضاء ممحددة و  محددة وثابتة أم غير
الهيئة، كما تناولت هذه الدراسة العضوية المشتركة ضمن متغير الخبرات السابقة في 

لم يجد الباحث ، كما أن حين تم دراستهما كمتغيران مستقلان في الدراسات السابقة
في الدولة ولم يدرس أثرها ة رقابة شرعية عليا ئوجود هيولت سوى دراسة واحدة تنا

 .ةعلى أداء البنوك الإسلامي
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 الفصل الثاني

 الإطار النظري والدراسات السابقة

 
 لبنوك الإسلاميةا 1.2

 المصرف والبنك 1.1.2
 ،ي مكان الصرفل( أفع  ت على وزن )مَ جاء مصرف ،من المعجم الوسيط
ع النقد بالنقد يضا بمعنى بيوجاءت أ، (2014 ،شمريال) اً لذلك سمي البنك مصرف

 (.2000 ،)الشربيني
ن كان توحي بدلالتها اللغوية والعرفية القديمة إلى معاملة  توكلمة مصرف وا 

محددة، إلا ان مدلولها تطور، ومفهومها اتسع ليستوعب مهام وعمليات وخدمات 
، والعمليات الخدمية؛ ونشاطات مصرفية أخرى كتسليم الأموال وتوظيفها، وحفظها

 .(2018، وبطاقات مصرفية، وغيرها )أبو العز، ةمستنديواعتمادات  ،من حوالات
مشتقة من الكلمة  ،(Bank) ةنجليزيلمة بنك والتي جاءت من الكلمة الإما كأ

 ،موالالأ تاجرو طاولة ( بمعنى طاولة أBanque) ( أو الفرنسيةBanca)يطالية الإ
موقع إلكتروني، قرض )و طاولة المُ أي مقعد أ ي الألمانية( فBenchوما يرادفها )

Online Etymology Dictionryحملون طاولاتهم الى ي كان الصيارفة ( إذ
 كبر.ودائع أماكن التي تمكنهم من الحصول على حجم والأ الشواطئ

ن لمسمى واحد ويحملان نفس سمافكلمتا مصرف وبنك هما إ ،ومما سبق
بشكل كلمة بنك ف أفضلية أي من المصطلحين على الآخر.، إذ يظهر عدم المعنى

هو  السائد فيهامي فالمسمى سلاالإ الاقتصادما في مراجع أ كثر انتشاراً عام هي الأ
 مصرف.

 
 سلاميةمفهوم البنوك الإ 2.1.2

وعلى . ير من تعاملاتنا المالية اليوميةالإسلامية أهمية كبيرة في كث للبنوك
وذلك  ،بين الباحثين هتعريف متفق علي العثور على من الصعب ،ذلكالرغم من 
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ب مع حاجة الناس والظروف ملات هذه البنوك بما يتناسالتنوع وتغير مع
 قتصادية.الا

مؤسسة مصرفية لا " نهك الإسلامي على أ( البن(2001 حمدأفقد عرف 
ن يتلقى من لامي ينبغي أسفالبنك الإ ،أو عطاء خذاً تتعامل بالفائدة )الربا( أ

ثابت  بإعطاء عائد و غير مباشرأو تعهد مباشر أ التزامنقودهم دون أي  المتعاملين
يستخدم ما لديه من  وحينماالطلب،  دصل لهم عنعلى ودائعهم مع ضمان رد الأ

 اشتراط و يداين أحد معنه لا يقرض أإف ةو تجاريأ استثمارية ةنشطية في أموارد نقد
ذا إف ،فيما يتحقق من ربح ةساس المشاركأط على نما يقوم بتمويل النشاوا   ،)الفائدة(

 ."مصحاب النشاط الذين قام بتمويلهأ نه يتحملها معإتحققت خسارة ف
 ةمصرفي ةمالي ةمؤسس" نه( البنك الإسلامي على أ(1997 كما عرف مجيد

بما يخدم بناء مجتمع متكامل  ةسلاميالإ ةموال وتوظيفها في نطاق الشريعلتجميع الأ
 ."سلاميووضع المال في المسار الإالتوزيع  ةلوتحقيق عدا

تقوم بالأعمال  ةنقدي ةمؤسس"ه عبارة عن ( على أن(2010 وعرفه العجلوني
يكفل نموها  فعالاً  اً ا توظيفوتوظيفه والخدمات المالية والمصرفية وجذب الموارد النقدية

في  اعيةبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتم ،منها وتحقيق أقصى عائد
 ."أحكام الشريعة الإسلامية السمحةطار إ

مالية ذات رسالة  ةسسمؤ " ه( عرفه على أن (2000ن صالحى أبالإضافة إل
وارد وتوظيفها وفق الصيغ الملائمة لطبيعتها، قوم بتجميع المي اقتصادية واجتماعية

ق تحقيبهدف  وتقدم كافة الخدمات المصرفية بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية
 . "في المجتمع والاستقرار ةالتنمي

كام حع أتتبّ  مالية ا مؤسساتأنهعلى  البنوك الإسلامية عرّف الباحث، وعليه
، ولا تتعامل بالفائدة بكافة صورها وتعاملاتها ع معاملاتهافي جمي ةسلاميالشريعة الإ

وأحكام ق تتواف ةوبطريق شرعاً  ةبمشاريع مقبول موال لاستثمارهاتقوم بجذب الأحيث 
 .وتنموية ودينية واجتماعية اقتصادية هدافٍ ق ألتحقي ةالاسلامي الشريعة
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 نشأة البنوك الًسلامية وتطورها 3.1.2
بإنشاء البنوك ولى للتفكير حكم تحريم الربا، ظهرت الحاجة الأمن مبدأ و  ب دأً

حيث  (1940)سلامي الى عام مؤسسات التمويل الإحيث يعود تاريخ  ،سلاميةالإ
 (.2008)محمدين،  صناديق للادخار تعمل بدون فائدة أنشأت ماليزيا

على  ميت غمر في الدقهلية المحلية في بلدة الادخارثم تبعها إنشاء صناديق 
م حكاأحمد عبد العزيز النجار، وذلك لتوظيف المدخرات مع مراعاة أ يد الدكتور

غراض تستخدم لأة نوحالتمويلات الممإذ كانت  ،الشريعة الاسلامية وتجنب الربا
بطريقة تتوافق  الصناديقمثل هذه  إنشاءوغيرها، وكان  والآلاتثاث البناء وشراء الأ

 موظفو اكتسبهاالثقة التي  ىلإفة اضبالإ ،سلامية في تعاملاتهاحكام الشريعة الإأمع 
عدد المودعين  حيث أصبح بازدهارهاعلى أنهم مسلمون ملتزمون ساعد  هذه البنوك
ازدياد كبير في حجم  تبعها ،لف مودع( أ251ث سنوات ونصف فقط )خلال ثلا
كافية  رعايةهمها عدم وجود ألعوامل عدة  ، ونتيجة(Wilson ,1983) الودائع

 بالأنظمة المؤهلةوقلة الكوادر  ،من قبل المؤسسات الحكومية استمراريتهاتساعد على 
 .(1967عام )عن العمل في  تتوقف الإسلامية المصرفية
نشاء بنك ، ففي مصر تم إسلاميةنشاء عدد كبير من البنوك الإتبعها إ ثم
وتقديم  ةوكان الهدف منه جمع وصرف الزكا (1971)عام ي الاجتماعناصر 

لتحويل بعض البنوك التقليدية الى  في باكستان محاولاتفتبعه  ،ةالقروض الحسن
ثم  ،ت سوى أشهر قليلةبنوك إسلامية لا تتعامل بالفائدة لكن لم تستمر هذه المحاولا

سلامي ، وبنك دبي الإ (1974)ةلسعوديافي  ةتنميلسلامي لالبنك الإنشاء إ
فبيت التمويل الكويتي  ،1977))السودان في سلامي م بنك فيصل الإ، ث(1975)
ردني ثم البنك الإسلامي الأ،  (1977)سلامي المصريفبنك فيصل الإ ،(1977)

نشاء عدد كبير من البنوك إ توالىثم  ،2013) ،قبهبور ) (1978) لاستثماروالتمويل ل
 سلامية.الإ
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 سلاميةهداف البنوك الإأ 4.1.2
البنوك الإسلامية مؤسسات ربحية إسلامية، قائمة على تحقيق عوائد وأرباح 
عن طريق استثمارات تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تتعامل بالفائدة، ولكن 

العقيدة الإسلامية، ولهذا  ربح فقط، فهي تستمد رسالتها منأهدافها تتعدى تحقيق ال
م ، والتي تساهوالدينية والتنموية والاجتماعية الاقتصاديةفإن لها العديد من الأهداف 

 .والاقتصادبشكل كبير في خدمة المجتمع 
ويورد الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح المغربي من خلال بحثه المعنون 

جية في البنوك الإسلامية، والمنشور بواسطة المعهد الإسلامي بالإدارة الاستراتي
 للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، بعض أهداف البنوك الإسلامية

 :(90-88، ص2004)المغربي، 
 (1الجدول رقم )

 أهداف البنوك الإسلامية
 الوسيلة الهدف

إحياء المنهج الإسلامي في   -1
 مصرفية حيثالمعاملات المالية وال

أن أحد أسمى أهداف البنوك 
الإسلامية هو إدارة الأموال بما 
يحقق رضا الله ويتّبع منهجه فيها، 
عند زيادتها وتوافرها أو الحاجة 

 .إليها

المبادئ الإسلامية في المعاملات بلتزام الإ.أ 
 المصرفية.

الدعوة الى سبيل الله من خلال التزامها هي أولًا  .ب 
لأفراد المجتمع بإتباع السلوك  ثم النصح والإرشاد

 الإسلامي في استثمار وتوظيف أمواله.
وظيفة المال في الإسلام اقتصادياً استيعاب .ج 

 .واجتماعياً 
 

تحقيق أمال وطموحات المساهمين  .2
فكل من المساهمين والعاملين به: 

والموظفين قد سعوا إلى الرزق 
الحلال من خلال الإستثمار به 

صدر والبحث عن دخل من م

 قدر مناسب من الأرباح للمساهمين..أ 

من خلال ، تعزيز الموقف في السوق المصرفية .ب 
جذب أكبر قدر من المتعامين، والتوسع الجغرافي، 

 .وتكوين سمعة طيبة
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 وكل منهم ينتظر رزقاُ ، حلال
 .طيباً 

للمدراء تنمية الكفايات والمهارات الإدارية ج. 
ار البنك والموظفين وذلك للمساعدة في استمر 

 واستمرارية نموه وتطوره
 

إشباع حاجات الأفراد المالية: إذ  .3
يهتم البنك الاسلامي بالأنشطة 

والاجتماعية في ميدان  الاقتصادية
التمويل والاستثمار والخدمات 

 .المصرفية

 والودائعالأموال  لجذبتطوير وسائل السعي ل. أ
استثمارات تتوافق وأحكام لمشاركة في لوتوجيهها 

 .ية الإسلاميةالشرع
التنوع في تمويل العديد من القطاعات ضمن أحكام . ب

 .الشريعة الإسلامية
ج. تيسير وتسهيل المعاملات المالية الإسلامية 

والإهتمام  بشكل يحافظ على راحة المتعاملين،
 .بالخدمات التي تعزز صور التعامل الإسلامي

 
رعاية متطلبات ومصالح المجتمع:  .4

على  ةسلاميك الإو عمل البنت
تنشيط الحياة الاقتصادية 

 .والاجتماعية

تحقيق التكافل الاجتماعي بين الأفراد من خلال . أ
 الأنشطة الاجتماعية المختلفة.دعم 

والمساهمة المجتمع  مشاكلالمساهمة في دراسة . ب
بما تملكه من إمكانات مالية وبشرية في حلها 

، من خلال جمع المدخرات التي لا تؤدي أي وفنية
ور اقتصادي يخدم المجتمع وتوجيهها لتساعد في د

بناء وتطوير مشاريع اقتصادية تخدم المجتمع 
 وتوفر فرض عمل جديدة.

وتقدم  منح التسهيلات التي تخدم مصالح البيئةج. 
 ضروريات السلع والخدمات.

 
 سلامية وما يميزها عن البنوك التقليديةخصائص البنوك الإ 5.1.2

كل من يرغب لرورة ضظل متطلبات العصر الحالية  فيسلامية البنوك الإ
البنوك  هما جعل لهذ ،سلاميةلشريعة الإتعاملات المالية المخالفة لالبتجنب الربا و 

لاك والمجتمع والدين طلبات المُ مجموعة من الخصائص المميزة التي تراعي مت
 سلامي الحنيف.الإ
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 :ساس عقائديالبنك الإسلامي يقوم على أ .1
خلاقية يعمل ضمن الأطر الأ إذ ،سلاميةالعقيدة الإ ساسأعلى هو يقوم ف

الاستثمار في مصانع الخمور أو النوادي الليلية تعد  ،فمثلاً  .سلاميةلشريعة الإل
فلا يدخل البنك  ،من الاستثمارات ذات الدخل المرتفع ولكنها محرمة شرعاً 

فيها فائدة  استثماراتبل يدخل أو يمول  الاستثمارات هسلامي بمثل هذالإ
عيد،  ؛2009 )شحاته، حكام الشريعة الإسلاميةع أم ولا تتعارض للمجتمع
 . Iqbal & Molyneux, 2005)؛2007

فما يهمها هو تحقيق أكبر قدر من الأرباح بغض البنوك التقليدية أما 
 .النظر عن الاستثمار وآثاره على المجتمع ومدى حرمة هذه الاستثمارات

 :ائدةاستبعاد التعامل بالف .2
ليه إ المتعاملينمن  اً كبير  اً سلامية ويجذب عددأهم ما يميز البنوك الإمن  

التعامل بالفائدة لا  استبعادأن حيث  ،وعطاءً  اً ذأخهو تجنب التعامل بالفائدة 
وهو تحقيق أكبر قدر ممكن من  ،ةسلاميك الإو أهداف البنأهم حد مع أ ىتنافي

 اً وفق والاستثمارفي عملية منح التمويل  الصيغ الإسلامية تباعإبولكن  ،باحالأر 
 .(2005البعلي،  ؛ 1998)الهيتي، الاسلاميةريعة حكام الشلأ

حيث تقبل الودائع  ،ساس عملها هو التعامل بالفائدةأما البنوك التقليدية فأ
وبالفرق بين هاتين  ،علىأالقروض بنسبة فائدة  بمنحوتقوم محددة بنسبة فائدة 

 .لبنوك أحد أهم مصادر الأرباح لديهاالنسبتين تحقق هذه ا
 :بالتنمية الًجتماعية الًقتصاديةربط التنمية   .3

 تقوماستخلاف المال  سلامي للمال ومفهومقتصاد الإمن مفهوم الا انطلاقاً 
وذلك من خلال منح  ،نسانالجانب المادي والروحي للإ بجمعسلامية البنوك الإ

التنمية  وبذلك تساهم فيالعلاج و  عليموالمساهمة في الزواج والت ةالقروض الحسن
فراد مدخرات الأ تقوم البنوك الإسلامية بجمع ،الى ما سبق بالإضافة الاجتماعية.

، مما ة وتقوية الاقتصادضتساهم في نه في مشاريعوالعمل على استثمارها 
 .(1998)الهيتي، وتطوير المجتمع في تنمية يساهم بشكل كبير 
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تقوم بتقديم هذه الخدمات التي ك التقليدية البنو من ذلك فعكس العلى 
تخدم وتطور المجتمع ولكن أغلبها بدافع السمعة والحصول على ميزات تنافسية، 

 م هذه الخدمات بدافع الواجب الديني.البنوك الإسلامية التي تقد على عكس
كما أن أموال أن مدخرات الأفراد تقوم البنوك التقليدية بإعادة إقراضها مما 

زيادة في عرض النقد في السوق، على عكس البنوك الإسلامية التي تقوم  يسبب
 باستثمارها بمشاريع تموية تخدم المجتمع والاقتصاد.

 والحد من التضخم:عجلة الًقتصاد تحريك  .4
دائماً ما ترتبط بتقديم  ةسلاميك الإو بها البن تقومالتمويل التي  عمليات

كلٍ كبيرٍ في تحسين الاقتصاد من خلال سلعة أو خدمة للمتعاملين مما يساهم بش
وتحقيق منفعة المتعاملين والبنوك في نفس الوقت  ،زيادة الانتاج بشكل فعلي

 (.1998 )الهيتي،
تقديم أي اشتراط فتقوم بمنح المتعاملين قروض دون ما البنوك التقليدية أ

أو اشتراط تطابق سعر السلعة بالمبلغ  ،سلعة أو خدمة مقابل هذه القروض
أو اشتراط استثمارها، مما يساهم في زيادة عرض النقد في السوق دون الممول، 

زيادة في نقص في القوة الشرائية للنقود و  زيادة في الإنتاج الفعلي مما يؤدي إلى
 .معدلات التضخم

 المشاركة في الربح والخسارة: .5
ي بدأ المشاركة بتقاسم الأرباح والخسائر، ففمتقوم البنوك الاسلامية من 

حال الربح تقوم بتوزيع الأرباح بطريقة منصفة، أما في حال الخسارة فيتحمل 
مقدم رأس المال الخسارة المادية ويتحمل صاحب المشروع وقته وجهده دون 

 ,Iqbal & Molyneux, 2005; Mollah & Zaman)تحقيق عائد مادي 
2015.) 
د تم الاتفاق عليه للمال وتقدم ربح محد ةتكون ضامنبنوك التقليدية فال بينما

 .مسبقاً دون تحميل المودع أية خسائر مادية
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 :الشرعية الرقابةوجود هيئة  .6
ة بسلامية هو وجود هيئة الرقابة الشرعية لمراقأهم ما يميز البنوك الإن إ

مور لوجود الرقابة الداخلية لمراقبة الأ بالإضافة ،ريعةالش بأحكامالالتزام  ىمد
 .داريةوالإ والتشغيليةالمالية 

الداخلية لمتابعة سير  بالرقابةفالبنوك التقليدية تكتفي  ،وعلى عكس ذلك
 & Nomran)الرقابة الشرعية هيئةوجود  ةفلا حاج ،كمل وجهأالعمليات على 

Haroon, 2020; Nomran et al., 2018 ;Mollah & Zaman, 
2015.) 

يقوم الباحث  سلاميةالبنوك الإ بها التي تميزتالخاصية  هذهمن  وانطلاقاً 
داء المالي الأ هيئة الرقابة الشرعية من خلال دراسة خصائصها علىأثر بدراسة 

 .لهذه البنوك
 

 الرقابة والنظام الرقابي والتدقيق 2.2
التمييز بين المصطلحات  في غاية الأهمية قبل دراسة الرقابة بكافة أنواعها

المدلول والمفهوم نفسه، وفيما ولا تتحمل  ها البعضالثلاثة لأنها ترتبط جميعها ببعض
بو العز في كتابه اساسيات العمل أوردها الدكتور علي أيلي توضيحها كما 

 (.382، ص2018 بو العز،أ) الاسلاميالمصرفي 
 

 الرقابة والنظام الرقابي 1.2.2
 لإدارةالقواعد والمعايير والمفاهيم التي يمكن  على أنهاالرقابة  يمكن تعريف
نتاج دراسات وأبحاث استقرائية  و تطويرها، فهيأل عليها المؤسسات التعدي

 بالاستعانةواستنباطية قامت بها مؤسسات أكاديمية وطبقتها على أرض الواقع 
بالمؤسسات المهنية، لغايات تطويرها فكرياً وعملياً. ثم وبالتنسيق مع الهيئات 

مات اللازمة الحكومية وشبه الحكومية تم إصدار التشريعات والقرارات والتعلي
 بالخصوص.



 

16 

 

أما النظام الرقابي فيتكون من المقومات المادية والمعنوية ويتم تنفيذه من 
 خلال ثلاثة مراحل وهي المدخلات والعمليات والمخرجات للوصول الى هدف معين.

القضايا والمشاكل التي يقوم النظام الرقابي بحلها، فمدخلات  الرقابة تبين
أة بأعمالها وعملياتها المختلفة، وتمثل الأدوات والوسائل النظام الرقابي هي المنش

والمناهج والمبادئ والأسس العلمية والعمليات التي يجب مراجعتها ومراقبتها للخروج 
القرارات المناسبة التي تسمى  لاتخاذبالتقارير النهائية التي تخدم أصحاب المصالح 

 بالمخرجات.
 
 الرقابة والتدقيق 2.2.2

وضبط المخاطر  ةدار لإالقواعد والمعايير والمفاهيم التي وجدت  هيبة فالرقا    
قبل وبعد العمليات، أما التدقيق )المراجعة( فهو تقييم دوري لقياس  والانحرافات

 وتحديد مخاطر العمليات وانحرافاتها بعد تنفيذها.
 

 نواعهاأمفهوم الرقابة و  3.2.2
 الأنظمة فعاليةم مدى يتقيلضمان و  الأهميةوجود الرقابة أمر في غاية 

وتفادي الأخطاء التي من الممكن أن تحدث قدر  ة،لأي مؤسس المتبعةوالإجراءات 
في المسار  المؤسسةلتوجيه  في غاية الأهميةلهذا فهي  وتصحيحها، الإمكان

 الصحيح.
تخضع جميع البنوك للرقابة الخارجية والداخلية، وما يمير البنوك الإسلامية 

وجود هيئة رقابة شرعية بالإضافة إلى الرقابة الخارجية في البنوك عن غيرها هو 
التجارية، وفي هذا الجزء سنقوم بذكر أنواع الرقابة ومفهومها ثم نلقي الضوء بشكل 

 أكبر على الرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية.
ا على أنها متابعة الأنظمة والتعليمات وطرق تطبيقه الرقابة ف الباحثويعرّ 

 المخاطرفي التطبيق مما يحد من ظهور  وسلاسةبأفضل شكل بحيث يضمن كفاءة 
 ونقاط المخاطرالى البحث عن  بالإضافة المتوقعة والغير متوقعة قبل حدوثها،

 لمعالجتها ومنع تكرارها. الضعف الموجودة حالياً 
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 .محايدوتتم عن طريق طرف خارجي  الخارجية:الرقابة  ولًا:أ
 :صرفيةالمالرقابة . 1

لتحقيق  البنوكعلى  يةفالإشراالمركزي أو السلطات النقدية البنك هي رقابة 
المصلحة العامة للبنك من خلال المحافظة على قوة وصحة المركز المالي للبنك، 

خلال توجيه النشاط  من المجتمعبالإضافة لحماية أموال المودعين، وتحقيق مصلحة 
 واستخداممن خلال إصدار القوانين والتعليمات التمويلي بالشكل الصحيح، ويتم ذلك 
 (.2018 ،و العزأب) الأدوات والأساليب في تحقيق ما سبق

بأنها التحقق من  ا البنك المركزي الأردني فقد عرف الرقابة المصرفيةأم
سلامة مراكزها  راقبتها والإشراف عليها بما يكفلسلامة الأوضاع المالية للبنوك وم

المساهمين في البنوك وفق أحكام التشريعات النافذة و وق المودعين وحماية حق المالية
التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه  الحوكمةوقواعد 
لقيام البنوك بالتعامل مع اللازمة ، كما تعمل على وضع القواعد والضوابط الغاية

ويساهم في حمايتها من مخاطر بما يعزز تنافسيتها  وشفافة عادلةعملائها بطريقة 
النظام  واستقرار المستدامةالاقتصادية  التنميةهمتها في وبما يضمن مسا ،السمعة

 )البنك المركزي الاردني، موقع الكتروني( .المصرفي المالي
 :رقابة العملاء . 2

المودعين والمستثمرين  أين المتعاملين أ (2018أبو العز )كما يرى 
 رقابيةسلطة  أي هم لا يمثلونأنلين وطالبي الخدمات بالرغم من مو تالمو  والمقترضين

في الحكم على مدى كفاءة وفعالية  مهماً  يعتبريهم لا أن رأإ ز رقابي منظمهاو جأ
 .المنظمة الرقابيةيهم التقارير أالبنك حيث يوازي ر 

في البنوك التقليدية  أنه، حيث الاسلامية بهذا النوع من الرقابةوخص البنوك 
 الإسلاميةعكس البنوك  و خسارة علىمن ربح أالمودع بما يحققه البنك أثر  يتلا

دارة الإ اختيار، لذلك من المهم بالنسبة لهم عمال البنكأنتاج ب  التي تشارك المتعاملين 
 .الشرعية وغيرها من المناصب الرقابةعضاء هيئات أو  التنفيذية
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 : الرقابة الشرعية الخارجية .3
مان الذي وتعتبر صمام الأ ،سلاميةرعية بالعموم تخص البنوك الإالرقابة الش

فهي في الأساس وسيلة يتم فيها  ،عما أنشئت عليه الانحرافيحمي هذه البنوك من 
ولا تنتهكها  وفقاً لها سلام وتتمتلتزم بمبادئ الإ المالية الخدمةو التأكد من أن المنتج أ

(DeLorenzo, 2010.) خارجية تكون من قبل هيئات الرقابة والرقابة الشرعية ال
للهيئات  بالإضافة ،دارةو مجلس الإتعين من قبل الهيئة العمومية أالتي  المستقلة

على المؤسسات شراف في بعض الدول للإ المركزيةللبنوك الشرعية العليا التابعة 
لمتابعة  سلامية غير مؤهلين شرعياً الإ البنوكن موظفي ولأ .الدولةفي  المالية

ن وجود الهيئات الشرعية من إف ،قيقحكام الشرعية للمعاملات اليومية بشكل دلأا
م في مجال عملهم وضمان رَّ حَ ل وما يُ حَ الضرورة بمكان لتكون المرجع المفيد بما يُ 

حيث يتم ذلك عن طريق  ،حكام الشريعةعمليات المصرفية بشكل متوافق مع أسير ال
نفيذ الموظفين لها بالشكل كد من تلتألمراجعة ية ثم القيام بعملية الالشرع الفتاوي

هيئات الرقابة الشرعية وبعض خصائصها . وسيتم التطرق ل(2002، حماد) الصحيح
 بالتفصيل فيما بعد.

 :الداخليةالرقابة  ثانيا:
( نظام AICPA)القانونيين المعتمدين لمحاسبين لعرّف المعهد الأمريكي 

برامج التنظيمية والطرق والإجراءات المتبعة داخل الرقابة الداخلية بأنه مجموعة من ال
، وذلك بهدف مراقبة دقة المعلومات ورفع الأداء وضمان االمؤسسة لحماية أصوله

 (.Collins & Vallin, 1986تطبيق التعليمات )
ك متابعة جميع في المؤسسات الصغيرة يكون من السهل على المدراء والملاّ  

الداخلية، ولكن مع زيادة حجم المؤسسات  للرقابةة الأنشطة والعمليات دون الحاج
؛ ومن هنا أصبحت الرقابة الداخلية والشركات تصبح عمليات الرقابة صعبة ومعقدة

ذات أهمية كبيرة في متابعة السجلات والمعاملات والعمليات كافة والمساهمة في 
لأخطاء أو زيادة كفاءة الموظفين وتحقيق الأهداف المخطط لها سابقاً واكتشاف ا

حماية أصول الشركة وتقديم بيانات لالحاجة  لىإبالإضافة  ،قبل وقوعها الانحرافات
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وتقارير دقيقة تبين وضع المنشأة بمصداقية، وهذا بدوره يساهم في نجاح واستمرارية 
 هذه المنشأة.

الرقابة الداخلية الإدارية والمالية والمحاسبية وغيرها، تنفرد  ىلإوبالإضافة  
الداخلي الذي لا يقل الشرعي ك والمؤسسات الإسلامية بوجود الرقابة والتدقيق البنو 

أهمية عن الرقابة الإعتيادية في كافة المؤسسات والبنوك، حيث يقوم بتدقيق كافة 
لمحاولة ضمان  إلى الهيئات الشرعية السجلات والمعاملات ورفع تقارير دورية

 المنشأة.تالي استمرارية عمل لالالتزام الشرعي وبا
 

 وأهميتهامفهوم هيئة الرقابة الشرعية  4.2.2
 والمراجعة( لهيئة المحاسبة 2رقم ) الحوكمةالرقابة الشرعية كما عرفها معيار 

ك و المؤسسات أو البن التزاممدى  التأكد من (AAOIFI) الإسلامية الماليةمؤسسات لل
 ،العقود ن مدى سلامةأكد متويتضمن ذلك ال ،أنشطتهافي جميع  بالشريعةالإسلامية 

 ،الأساسيةالنظم و  ،عقود التأسيس، و المعاملاتو  ،المنتجاتو  ،السياساتو  ،الاتفاقياتو 
عمليات التفتيش  وتقارير الداخلية المراجعةتقارير  بما فيها لتقاريراو  ،الماليةالقوائم و 

 .التي يقوم بها البنك المركزي والتعاميم
 ةير هيئي( من معا1رقم ) ةمعيار الحوكم اهعرفأما هيئة الرقابة الشرعية فقد 

جهاز  أنها ( علىAAOIFI) الإسلامية الماليةللمؤسسات  والمراجعةالمحاسبة 
عضاء الأ حدأن يكون أ ويجوز ،قهاء المتخصصين في فقه المعاملاتمستقل من الف

 الماليةن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات أعلى  ،من غير الفقهاء
توجيه نشاطات  الشرعيةهيئة الرقابة ل عهدوي ،إلمام بفقه المعاملاتله و  الإسلامية
أحكام ومبادئ الشريعة ب التزامهاكد من ألتلشراف عليها ومراقبتها والإ المؤسسة
 .ةن فتواها وقراراتها ملزموتكو  ،الإسلامية

حكام الشريعة أالمنتجات التي تخالف  استخدام ومن الجدير بالذكر، أن
 منف القصير والطويل الكثير من الخسائر، المديينيكلف البنك على سلامية سلإا

 ييدن تقوم بتحأسلامية بالشريعة الإ الالتزامسلامية لتحقيق الواجب على البنوك الإ
والذي يتم التبرع به  ،الإسلامية للشريعة المخالفةمن العمليات  المتحققةرباح الأ
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ن إما على المدى الطويل فأنك. رباح البأفي  انخفاضوبالتالي  خيريةلجهات 
سيؤثر بشكل سلبي على نظرة وتصور  الإسلاميةحكام الشريعة أب الالتزامالتهاون في 

 والثقة المصداقيةفي  ةخسارة كبير  ىمما يؤدي ال ؛صحاب العلاقة بالخصوصأ
 .(Ahmad, 2014بالبنك )

بمبادئ  مالالتزاويجب ايضاً على البنوك الإسلامية التأكد وبشكل مستمر من 
 Grays)اليوميةتتعلق بالمنتجات والعمليات  التي بالأمور الإسلاميةوأحكام الشريعة 

& Pellegrini, 2006) .  بين  والمصداقية الثقةسابقا بخصوص  هوكما تم ذكر
أن تكون  من الضروري جداً  اليوميةن العمليات إالأطراف ذات العلاقة والبنك ف

 ،ذات أثر سلبي على أداء البنوكلا ستكون وا   لاميةالإس الشريعةحكام مع أ متوافقة
ولو لم تكن هذه  اليوميةفي العمليات  الإسلامية الشريعةحكام أفي تطبيق  فالتهاون

 اً يحدث فارق ، فإن ذلكلبنكل أرباحتحقيق في كبير أثر و ذات أ ةميأهالعمليات ذات 
 الشريعةالبنك المراعي لمبادئ الديني و  الالتزامالباحثين عن  عاملينللمتاً بالنسبة كبير 

على أن تقديم النصح  7Almutairi & Quttainnah (201) كما أكد. الإسلامية
والمشورة والرد على جميع استفسارات الأطراف الخارجية والداخلية هو أحد وظائف 

 ,Grais & Pellegrini)بالإضافة لاحتساب وتوزيع الزكاة  ،الشرعية هيئة الرقابة
2006). 

تج من السابق عدة نقاط تُظهر أهمية هيئات الرقابة الشرعية داخل نستن
 البنوك الإسلامية:

دون استخدام منتجات تخالف أحكام  ولوجود هيئات الرقابة الشرعية يح .1
الرقابة الشرعية الإسلامية، فكل المنتجات يتم الموافقة عليها من قبل الهيئات 

 قبل البدء بالعمل بها.
والاشراف الشرعية بالإشراف على تحييد الأرباح المخالفة تقوم هيئة الرقابة  .2

 التبرع بها لأوجه الخير.على 
وجود هيئة الرقابة الشرعية داخل البنك يضفي نوع من الثقة والمصداقية بين  .3

 البنك وأصحاب العلاقة بما يخص الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية.
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الإسلامية بكافة  الشريعة بأحكام والتأكيد بشكل مستمر على الالتزام المتابعة .4
 اف المالية للبنك.عمليات البنك مهما كانت اهميتها في تحقيق الاهد

للأطراف ذات العلاقة والرد على جميع  رشاد والمشورةتقديم النصح والإ .5
 المتعلقة بالمعاملات والعمليات استفساراتهم بخصوص الجوانب الشرعية

 والمنتجات التي ينتجها البنك.
  .وتوزيعها ب الزكاةحسا .6

ة ألطبيعة المنش اً خرى تبعألى إ مالية اسلامية ويختلف دور الهيئة من مؤسسة
 سلاميةالإ ولكن فيما يخص البنوك ،Hassan, 2010)) للشريعةومدى الامتثال 

ضمان امتثاله  ةعمال البنك ومحاولأمتابعة ببشكل عام  الرقابة الشرعية ةميأهتبرز 
من عدم  أحيث يبرز خطر عدم الامتثال الذي ينش ،لاميةلأحكام الشريعة الإس

 الجهة وأللبنك  الهيئةالتي تحددها  الشريعة الإسلاميةحكام أالامتثال لقواعد ومبادئ 
خفاق في والإ ،(IFSB, 2005) المؤسسة الماليةالتي تعمل بها  الدولةفي  المختصة

البنوك  على ةثار سلبيآ ىلإبشكل كافي وفعال يؤدي  الرقابة الشرعية ةتمام عمليإ
لى قيم إن تصل أيمكن  (Nomran et al., 2017; Grassa, 2013) الإسلامية

عادة الاستثمار من خلال سحب إو دخل أ الاستثمارصول مع احتمالية لخسارة لأا
لغاء عقود الاستثمار التي تسمواالأ داء البنك بشكل أرباح و بب انخفاض في الأل وا 

ة الجمهور بخصوص ومصداقي ةمن نقصان ثق ناشئةعها عام وهذه المخاطر جمي
 (.Hamza, 2013) الإسلامية الشريعة بأحكامالتزام البنك 

 وضرورة وجودها الشرعية الرقابة ةهيئ ةهميونتيجة لهذا الخطر الكبير تبرز أ
وحتى  الهيئةي أوفرض ر  ،عليها والاعتراض ،ةي عمليأم يلتقي ةلازملومنحها القوة ا

فمن  ،(Musibah & Alfattani, 2014) مع رأي مجلس الادارةن تعارض ا  و 
 ةشرعي ةرقابوجود هيئات  سلاميةعمال المصارف الإأسباب بناء واستمرارية ونمو أ

 .ةفعال
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 هيئة الرقابة الشرعية خصائص 5.2.2
هي الأمور التي تتعلق في تكوين الهيئة أو إجراءات عملها أو أية أمور 

لعدم دراستها  ئها، وهنا يورد الباحث بعضها؛ لأهميتها أويمكن أن تؤثر على أدا
في الدراسات السابقة، ومن الضرورة معرفة أن ما يؤثر على مجلس  كافٍ  بشكلٍ 

 Abdul) لتشابه أعمالهاثر على هيئات الرقابة الشرعية ولجان التدقيق ؤ الادارة ي
Rahman & Bukair, 2013.) 

 
 حجم الهيئة 1.5.2.2
كثر الخصائص ألذلك فهي من  ،الشرعية الرقابةهيئة  هم خصائصأحد أ

دارة في مجلس الإ أعضاء ويختلف عدد ،في الدراسات السابقة التي تم تناولها
 ,Ghaffar ةالثقافات والقواعد وهياكل الملكي لاختلاف مختلف البلدان والشركات تبعاً 

ل ومهام مجلس وينطبق هذا على الهيئات الشرعية لتشابه أعمالها بأعما (،(2014
يد الحجم المناسب للهيئة فمنها ما نادى ختلفت الدراسات في تحداولذلك  الإدارة،

خرى حددت الحجم أو  بالحجم الكبير ومنها ما شجع على الحجم الصغير للهيئة
 ةوالمراجعة ير هيئة المحاسبيما الحد الادنى كما جاء في معاأ ،المثالي لها

على الحد الأ الهيئةولم تحدد  ة( فهو ثلاثAAOIFI) ةسلاميالإة للمؤسسات المالي
 (.Alman, 2012للحجم )
الصغير يقلل من تكاليف الوكالة ويزيد من حجم الن أ ةفترض نظرية الوكالت

الكبير يزيد من  الهيئةحجم  ، بينماQuttainah et al., 2013)عضاء )تناسق الأ
دون  الاستفادةمن خلال  ن بعض المدراء قد يقوم باستغلال ذلكمشاكل الوكالة لأ

 Free-rider problem)) بمشكلة الراكب بالمجان وهذا ما يسمى تقديم مقابل
(Boone et al., 2007)، وظائف  تتعطلمع زيادة حجم الهيئة  هنألى إ ةضافبالإ

شراف بينما تفترض كل من نظرية الإ .(Dallouat et al., 1999)المراقبة والرصد 
 ,.Nomran et al)صغر )فضل من الأأكبر ن الحجم الأأ على الموارد والاعتماد

أن المجلس الذي يحتوي على عدد أكبر من الأعضاء من ذوي الخبرة  إذ ،2020
 ,Muth & Donaldson)يكون ذا تأثير أكبر لأنه يمتلك معرفة أكثر تعمقًا )
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كبر لأن المجلس اأ الافتراض إذ ةصحاب المصلحأوتشاركهما نظرية  ،1998
مع  ةكثر فاعليأقرارات  اتخاذوبالتالي يشجع على  ،كبرأنه يسمح بتوازن فضل لأأ

  .Nawaza , 2017)صحاب المصالح والشركة )أبين  الانسجامزيادة 
 يزيد الهيئة الكبير ، فحجمحجم الهيئة الكبير أما الدراسات السابقة فمنها ما أيد     

وذلك  ،(Farook et al., 2011الاسلامية ) الشريعة حكاممن مستوى الامتثال لأ
كلما  الهيئةفكلما زاد حجم  ،(Dallon et al., 1998كبر )أامتلاكها خبرات  بسبب

 ,Abdul Rahman & Bukairعضائها )أزادت الخبرات والمعرفة الجماعية لدى 
فعالية الهيئة في المراقبة ومراجعة جميع المعاملات مما  ةوبالتالي زياد ،(2013

، Almutairy & Qttainah, 2017)كبر )أزام بالضوابط بشكل يؤدي لضمان الالت
ء من امن وجود المزيد من العلم هلى ما يوفر إضافة ن حجم الهيئة الكبير بالإأكما 

دارس الفقهية المختلفة مما فهو يضيف علماء من الم ،ذوي الخبرة والمهارات المختلفة
يقلل من  وهذا ،Hamza, 2016)منتجات والعمليات )للفضل أتفسير  يؤدي إلى

 ،ونقص المعلومات ،Chen & Jaggi, 2000)احتمالية عدم تناسق المعلومات )
 (.Birnbum, 1984وحالات عدم اليقين )

لموافقة على ل ةالقدرة والسلط مما يمنحهاق ستزداد قوة الهيئة سابلل ةوكنتيج
الي بالتو (، Farag, 2018ضافية للبنك )إرباح أعمال و أمنتجات جديدة تجلب 

 .Hakimi et al., 2018)داء البنك )أيجابي على إثير بشكل أالت
دارة بها دارة ومجلس الإلى تحكم الإإفحجم الهيئة الصغير سيؤدي  ،ضعلى النقيو 

((Nomran & Haron, 2020، ةفالهيئة المكون ،خير في الاجتماعاتأوقد يسبب ت 
وبالتالي  ،كثرأالقانوني لى النصاب إاحتمالية عدم وصولها  يكون عضاءأمن ثلاثة 

 .داء البنكفأ ،Nathan Garas & Pierse, 2010)داء الهيئة )أعلى  يؤثر
 اتصالحجم الهيئة الصغير يوفر ، فحجم الهيئة الصغير يدأما الدراسات ومن       

 ،(Yoshikawa & Pham 2003; Yermack, 1996كثر فعالية )أفضل و أ
تحسين عملية الاتصال والتحكم وعملية لى يؤدي إحيث يقلل من تكاليف الوكالة و 

 Khan et al., 2017; Mallah & Zaman, 2015; Quttainahصنع القرار )
et al., 2013). 
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طول في اتخاذ ألى زيادة في المشاكل ومدة إحجم الهيئة فيؤدي  ةما زيادأ  
وصعوبة  لى مشاكل في التنسيق والرقابةإبالإضافة  ،Jensen, 1993)القرارات )

ومشاكل في الوكالة  ،Ben Zeineb & Mensi, 2018)) القرارفي عملية اتخاذ 
(Bukhari et al. 2013)،  على القيمة السوقية للبنك )أثر ولهNawazc , 

2017( ،)Nawaza , 2017)،  ًالبنوك  داءأمع  ويرتبط حجمها سلبا(Matdussi 
& Grassa, 2012)، داء يزداد مع انخفاض حجم الهيئة )فالأAdnan et al., 

2011). 
مثل لأهيئة الرقابة الشرعية ا حجمف ،مثل للهيئةأات حددت حجم دراسوهناك       
لكن لم تتفق الدراسات  ،(Nomran et al., 2020سلامية )داء البنوك الإأيحسن 

مثل ن الحجم الأأ  Lipton & Lorsch(1992فيذكر ) ،على حجم موحد للهيئة
( 8-7مثل هو )الأأن العدد Jensen (1993 كر )ويذ عضاء،أ (9-8يتكون من )

مثل م الأالحج فيحدد بأن Abdul Rahman & Bukair (2013ما )أ عضاء،أ
فالحجم  Nomran et al., (2020) دراسةلوكنتيجة  عضاء،أ( 7-3يتراوح بين )

 .Linck et alم )قسّ  خيراً أو  أعضاء،( 5) عضاء وتحديداً أ( 6-3مثل يتراوح )الأ
عضاء أ (3)وحدد البنوك الصغيرة  ة،لى صغيرة ومتوسطة وكبير إوك البن 2008)

 عضاء.أ (8)والكبيرة  (5)والمتوسطة 
علاقة بين حجم الهيئة والأداء المالي، حيث قام  Nawazb (2017)بينما لم يجد 

داء المالي للبنوك الأ حجم الهيئة علىأثر بدراسة الحوكمة الشرعية من خلال دراسة 
في فترة ما قبل وما  ساس،أك (ROAصول )خذ العائد على الأألال سلامية من خالإ

 (.2010-2006زمة المالية العالمية )بعد الأ
 

 التغيير في التكوين 2.5.2.2
يحدث التغيير في التكوين من خلال دخول أو خروج أحد الأعضاء أو أكثر 

وقد  ، ;Eisenberg et al., 1998) (Nomran et al., 2018خلال العام 
عرفة كبيرة معضاء ذوي خبرة و أيجابي معه من خلال دخول إأثر حمل هذا التغيير ي

، اضافة خبرات جديدة لها  و  تهاوزيادة فعالي الهيئةذ يعمل هذا على تحفيز إومتنوعة. 
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 ,.Nomran et al)للقيام بعملية التغيير  الهيئةوهذا السبب الرئيس الذي يدفع 
ن زيادة التعرض للبيئة أالتي تفترض  الموارد . وهذا الرأي يتوافق مع نظرية(2018

 ,Hillman & Dalziel)لى الموارد المتنوعة إالمحيطة تتيح للشركة الوصول 
 ارياخت أن تقوم بعمليةالهيئة  ه يجب على، أما نظرية الوكالة فتفترض أن(2003
 ,Zahra & Pearce)تحافظ على المصالح الرأسمالية ها بحيث عضاءلأ انتقائي

1989; Norman et al., 2018). 
عضاء غير مؤهلين أخر فالتغيير في التكوين ربما يجلب من الجانب الآو 

يد وزيادة يج عنه تقنتما ي ،على العمليات المالية بشكل كافيمطلعين  شرعياً وغير
عضاء ن الأأAlman (2012)  علاوة على ذلك، يذكر عباء على الهيئة.الأ في

نه أن يتمكنوا من التغلب عليها، و أت لفهم المخاطر قبل لى وقإتاجون حالجدد ربما ي
تضارب في المصالح بين الحوكمة الشرعية الفعالة ونجاح البنك لى إن يؤدي أيمكن 

والمساهمين في تمديد  الإدارةعضاء الهيئة على مجلس أوذلك بسبب اعتماد 
 الهيئة. فيعضويتهم 

ادة تعيينهم من جديد عإو أطالة مدة عضوية الهيئة فإخر، آومن منظور 
الاستفادة من الخبرات المكتسبة بشكل مستمر في يساعد  أن ، يمكنةكثر من مر لأ

ذ يحتاج إخلال وجود العضو داخل الهيئة، وتقلل من الاختلاف في وجهات النظر، 
( سنوات ليكتسب الخبرة الكافية 5-3)ما بين داري دب الإالعضو لمدة حددها الأ

(Ness et al., 2010.) 
الداخلية للمؤسسات المالية  حنظمة الأساسية واللوائوقد نصت الكثير من الأ

سلامية على مدة العضوية، والكثير منها حددها بثلاث سنوات، إلا أنها لم تنظم الإ
 (.2002أو تحدد دورة التعاقب من حيث جواز التجديد وكيفيته )أبو غدة، 

 
 عدد الًجتماعات 3.5.2.2

العام الواحد من أجل مناقشة القضايا الشرعية  لات خلايتم الاجتماع عدة مر 
بالإضافة إلى تحديد مدى  و رفضها،أقرار بعض المنتجات والمسائل الفقهية ا  و 

وكلما كان عدد  انسجام الأنشطة والمنتجات مع المبادئ والأحكام الشرعية،
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كار فومشاركة الأفهم وحل المشكلات العالقة لالاجتماعات أكبر كلما سمح ذلك 
وسيلة مهمة لتحسين  الاجتماعات، وأن تكرار (Vafeas, 1999)وتقديم المشورة 

طبخ فيه قرارات فهي الوعاء الذي تُ  ،Lipton & Lorsch, 1992)) المجلس كفاءة
 (.2018الهيئة )أبو العز، 

الوكالة  مع نظريةتوافقاً  Ntim and Osei (2011وأبرزت نتائج دراسة )
ة والمراقبة من قدرتها على تقديم المشور  زيديبشكل متكرر  عالاجتماأن  التي تفترض

 .، وبالتالي تحسين الأداء المالي للشركةوالانضباط بشكل فعال
 بينما( أنه لا داعي لعدد كبير من الاجتماعات 2001) فيما يرى الزحيلي

ن تؤثر أجتماع لما تقتضيه الحاجة أو أربع مرات في العام، ويمكن يكفي الا
، فعدد (Seravanan, 2017)عات المتكررة بشكل سلبي على الأداء جتمالاا

لى نوع من الروتين على عكس إجتماعات الكبير والمتكرر يمكن أن يؤدي الا
بالإضافة لبعض القرارات  ،جتماعات المحددة لحل والبت في قضايا فقهية ماليةالا

مع  لتنفيذيينالأعضاء غير اعلاوة على ذلك، فالوقت الذي يقضيه  الروتينية.
مع الإدارة  فائدة أكبربشكل و  أكثر فاعليةبشكل ويمكن استغلاله  الشركة محدود

(Vafeas, 1999). 
 

 الخبرة المالية والمحاسبية والًقتصادية 4.5.2.2
 (AAOIFI)سلامية أوصت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإ

حدهم أاء، وينبغي أن يكون لدى عضأبأن لا يقل حجم الهيئة الشرعية عن ثلاثة 
 (AAOIFI, 2010)سلامي معرفة كافية في فهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد الإ

كثر فعالية مقارنة أداؤهم أعضاء الذين يملكون معرفة وخبرة مالية يكون وذلك لأن الأ
د ذ تساعإ ،(Abdul Rahman & Baker, 2013)بالذين لا يملكون هذه المعرفة 

تخاذ االمالية والمحاسبية على  المعرفة جانب لىإ الهيئة لأعضاء شرعيةالمعرفة ال
 ;Grassa, 2016) لى تعزيز أداء البنكإالقرارات بحريّة أكثر بالإضافة 

Kakabadse et al., 2010). 
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قتصاد لافي الأعمال وا اهن الأعضاء الحاصلين على درجة الدكتور أ كما
قادرين على قبول و  ،ة وموقف الشريعة فيهاضايا الحاليوكانوا على علم أفضل بالق

 & Hambrick)  بشكل أفضل والتعامل مع حالات عدم اليقين ،جراءات الجديدةالإ
Mason, 2011; Farook et al,. 1984) ،  ما يعزز القول بأن الأعضاء

لى معرفة إبالإضافة  الاقتصادو أو المالية أالحاصلين على شهادات في المحاسبة 
ليم ، فالتع(Khan et al., 2017) إيجابي بأداء البنك تبط أداؤهم بشكلالشريعة ير 

، (Gabrielssou & Huse, 2005)المنافسة  الجامعي يعزز قدرة البنك على
 .(Haniff & Cook, 2002) يجابي على أداء البنكإوبالتالي التأثير بشكل 

لى إلباً تؤدي التي تضم خبراء ماليين غا ن لجان التدقيقأما يؤكد هذا الطرح، 
وبالتالي التقليل من  ،((McDaniel et al., 2002تحسين جودة التقارير المالية 

ن مهمة ونظراً لأ ،(McMullen & Raghunanthan, 1996)المالية  المشاكل
 (Almutairi & Quttainah, 2017)هيئات الرقابة الشرعية تشبه مهمة التدقيق 

داء يجابياً وبشكل كبير على الأإيؤثر  قد ةفوجود أعضاء ذوو خبرة مالية ومحاسبي
(Matoussi & Grassa, 2010; Nomran et al., 2018.) 

افتراض نظرية  والتي وافقت بالرغم مما اتفقت عليه هذه الدراسات جميعها،
 & Abdullah)  الموارد القائل بأن الخبرة توفر مورداً مهماً بالنسبة للشركة

Valentine, 2009)، أعضاء الهيئات الشرعية هم علماء في الشريعة ن أغلب إف
 سلامية وقليل منهم لديه الخبرة في المحاسبة والبنوك والاقتصادالإ
 (Abdallah et,al., 2014) ،لى الخبرة في العمل إعضاء ذ يفتقر غالبية الأإ

 المالية.سلامية نشطة المالية والمنتجات الإالمصرفي مما يؤثر على الأ
 

 ت في هيئات الرقابة الشرعيةالخبرا 5.5.2.2
 Cross) من الدراسات تناولت ما يسمى بالعضوية المشتركة العديد

membership) داء بشكل عام ومنها ما يجابي على الأها الإأثر ، ومنها ما ذكر
عضاء الهيئة في ذكر عكس ذلك، ولكن تناولتها هذه الدراسة كخبرات سابقة لأ
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لى العضوية المشتركة في إضافة مية بالإسلاإخرى في مؤسسات مالية أهيئات 
 خرى في نفس الوقت.الهيئات الأ

نشأها أوتعد العضوية المشتركة الرابط بين مجموعة من الشركات التي 
في نفس  ةعضاء الهيئات الشرعية الذين يعملون في أكثر من هيئة شرعية واحدأ

 .(Domhoff, 2005; Haniffa & Cooke, 2002)الوقت 
أنه من خلال عمل الهيئات المشتركة  الاعتماد على المواردة وتفترض نظري

عبر الروابط التنفيذية  الاستراتيجيةلى المزيد من الموارد والمعلومات إيمكن الوصول 
Zaheer & Bell, 2005)) ،بالبيئة الخارجية  الاتصالعضاء ذ يمكن لهؤلاء الأإ

 Nomran et)  معلوماتمن خلال عملهم في أكثر من هيئة واكتساب ونشر هذه ال
al., 2018)، عضاء مصدر مهم للمعلومات عن لذلك يمكن اعتبار هؤلاء الأ

 ،(Hanffa & Huda, 2006)خرى نشطة والسياسات المتبعة في الشركات الألأا
خرى من المعلومات التي يكتسبها أعضاء الهيئات الشرعية لى الناحية الأإوبالنظر 

السلبي من خلال مشاركة أثر كن أن يكون لها فيممن خلال العضوية المشتركة، 
 أشاركما  ،((Nomran et al., 2018المعلومات الخاصة بالشركة نفسها 

Grassa & Matussi (2014) ن المناصب المشتركة ألى أن الدراسات أكدت إ
عضاء في أكثر من الأ عملفبتضارب المصالح، أثر عضاء الهيئات الشرعية تتلأ

لى إلى وصولهم لمعلومات عدة شركات مما يؤدي إؤدي هيئة شرعية واحدة ي
. ومن الجدير بالذكر، أنه ولتنفيذ نظام (Garas, 2012)تضارب في المصالح 

عدد من البنوك المركزية أعضاء الهيئات الشرعية من المشاركة  عمن فقد حوكمة جيد
 .(Grassa, 2016)في أكثر من هيئة شرعية واحدة 

عضاء المشاركين في أكثر من هيئة على الأأن  Hamza (2013)ويذكر 
نشطة لهذه رقابة شرعية واحدة المحافظة على سرية العمليات والوثائق والعمليات والأ

ذا تعرضت ا  للمحافظة على سير العمل دون تضارب في المصالح، و  ،البنوك
جراءات معمول بها لاتخاذ إن يكون لديها أخصوصية هذه البنوك للخطر فيجب 

 ت التأديبية المناسبة لحماية مصالحها.جراءاالإ
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كثر أتساعد في جعل المعلومات  ةالمشترك ةلعضوياخر، فآومن منظور 
كثر وضوح من خلال أ، و (Lovsch & Maclver, 1989) يةمصداقية وموثوق

 Daya at)  خرىفي الهيئات الأ ةمن المشارك ةمقارنتها مع المعلومات المتحصل
al., 1996). 

 منلديهم  ااء مثر إتساهم في  ةالمشترك ةن العضويإعضاء فما ما يخص الأأ
وهذا ما تقوم به الخبرات  ،((Farook & Lanis, 2007 ةومالي ةقضايا شرعي

ة شرعي ةرقاب ةكعضو هيئ ةسلاميإ ةمالي ةكثر من مؤسسأفعند العمل في ، ةالسابق
التجارب من خلال القضايا والمنتجات و  ةوشرعي ةخبرات مالي يكتسب هذا العضو

الذين عضاء وخبراته العملية مقارنة بالأ همعارف ةتساعد في زيادالتي واجهته، ف
 .يعملون في هيئة شرعية واحدة

 
 الًستقلالية 6.5.2.2

هيئة الرقابة  أداءتؤثر على  أنهم الخصائص التي من الممكن تعد من أ
يمي في البنك ن ترتبط بأعلى مستوى تنظأيجب  ةولكي تكون الهيئة مستقل ،الشرعية

همية اللازمة للتطبيق وتكون قادرة على القيام بأعمالها على كي تحظى قراراتها بالأ
كذلك يجب على العضو  ،و ضغوطات تمارس عليهاأنحو منضبط دون أي تأثير 

وأن لا يضع نفسه في مواقف تتعارض فيها  ،غير متحيز متجرداً  ن يكون عادلاً أ
 ،في المظهر والمخبر ن يكون مستقلاً وأ ،لخدمةمع مصالح من يقدم لهم ا تهحمصل

 ،بو العزأ) لواجباته وخدماته تهديأوت ه،حكامخرين عند تكوينه لألا ينقاد لتأثير الآأو 
2018.) 

نظرية الوكالة هي حماية مصالح المساهمين  المبدأ الذي تقوم عليهن كما أ
عة لسلطة الرئيس عند وجود بعض النزاعات، إذ أن المجالس المستقلة وغير الخاض

 ,Ramly and Nordin)) التنفيذي تكون أكثر قدرة على ممارسة عملية الرقابة
أهمية الاستقلالية في التأثير على مدى قدرة وفعالية عملية  لذلك تبرز، 2018
 ،(Jensen and Meckling, 1976)  الرقابة
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مستقلة (، يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية AAOIFI) جاء وفقا لمعاييرو 
سمح لها حضور اجتماعات المجلس ومناقشة دارة، بل ويُ تماماً عن مجلس الإ

 .AAOIFI, 2005)الجوانب الدينية للقضايا المطروحة )
أهم الأسباب الجاذبة لمتعاملي البنوك نه من أHamza (2013 يناقش )

كن عند ل ،سلاميةريعة الإهي موافقة جميع منتجاته ومعاملاته لأحكام الش الإسلامية،
صحاب أثقة  يقلل منن ذلك إف ،إجراءاتهاعمال الهيئة والعمل وفق أفي  الإدارةتدخل 

ويشدد على أن سلامة  ،المتعاملينسحب الودائع من قبل لى إيؤدي المصالح و 
 ىلإمما يؤدي  ،لا باستقلال كامل في تنفيذ مهامهاإالهيئة الشرعية لا يمكن تحقيقها 

 حاب العلاقة.صأتعزيز مصداقية البنك مع 
على  ةلكي تكون قادر  الهيئات الشرعيةيجب على دارة فإنه وكما في مجالس الإ     

 إليها بفعالية أن تعمل بأعضاء مستقلين دةداء المهام المسنأ
(knan et al., 2019)،  وعلى العكس من ذلك فلن يستطيعوا اتخاذ ونقل قرارات

 .knan et al., 2019; Dc Andres & Vallelado, 2008)) ةمتحيز 
ها وقيمتها حفكيفية من ،ومن أهم محددات الإستقلالية الأجور والمكافآت        

أن يتم  Hamza (2013قترح )فييمكن أن تؤثر بشكل كبير على استقلالية الهيئة، 
تجنباً لتضارب  ؛و الحكومةأت من قبل هيئة أخرى كالبنك المركزي آتحديد المكاف

 عضاء.لية الأالمصالح ولضمان استقلا
لا تتغير تبعاً لنجاح المنتجات الجديدة  ،ن تكون محددةأت يجب آوالمكاف
عضاء أضافة كونها تتناسب مع ما يقدمه بالإ ،داء البنكو وفقاً لأأالمطروحة 

ستقلالية اوذلك من أجل ضمان  ؛ن لا تكون سريةأ ،للبنك تالهيئات من خدما
حكام الشريعة لأ الالتزامالبنك على حساب عضاء الهيئة وعدم تغليبهم لرفع ربحية أ

 سلامية.الإ
لا مبلغاً مقطوعاً  ،ت مبلغاً مقطوعاً ثابتاً آوجاء الحث على أن تكون المكاف

حيث تعبر الهدية  ،م إجازته لما فيها من شبهةٍ بالهدية  للقاضيتعن كل منتج ت
خدام المنتج لما ستاوأن لا تكون نسبة مئوية من الربح العائد من  ،للقاضي كالرشوة
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بالتالي التساهل في  ،رباح البنكأعضاء الهيئة في تعظيم فيه من مصلحة مباشرة لأ
 (.2016، صدار الفتاوي الشرعية والرقابة )بن زغيبهإ

 
 وجود هيئة رقابة شرعية عليا 7.5.2.2

إن الهدف من وجود الرقابة الشرعية العليا العمل على مراقبة البنوك 
المشورة الرأي و سداء ا  و  ،الشريعة الاسلامية لأحكامقق من امتثالها والتح ،سلاميةالإ

لها بشأن القضايا الشرعية بصفتها هيئة شرعية مستقلة ومحايدة تتبع غالبا للبنك 
وراق المالية. فوجود الهيئات العليا يضفي ثقة ومصداقية أكبر المركزي أو هيئة الأ

ب توحيد الفتاوي الشرعية في البنوك جان ىلإصحاب المصلحة تجاه البنوك أبل من ق  
 سلامية داخل الدولة.الإ

لم يجد الباحث سوى دراسة واحدة تناولت الهيئات  ،ومن خلال البحث
طر الممارسات والأ Grassa (2016حيث ناقشت دراسة ) ،الشرعية العليا

حيث شملت  ،(OICسلامي )الشرعي في منظمة التعاون الإ للإشرافالتنظيمية 
لى إوتم تقسيم دول المنظمة ( من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، 25)الدراسة 

ودول ذات سلطة  ،طار التنظيمي للرقابة الشرعيةدول خارج الإ ،ثلاث مجموعات
و عن طريق الهيئات الحكومية أما عن طريق الهيئات الشرعية العليا إ ؛شرعية عليا

وخلصت  .شرعية مؤسسية ودول ذات سلطة ،و وزارة العدلأوقاف مثل وزارة الأ
لى وجود ثغرات مختلفة في ممارسات الحكومة الشرعية الحالية لهذه البلدان إالدراسة 

 ترتبط معظمها في أدوار ومسؤوليات الهيئة الشرعية الوطنية. 
 
 التأثير المتوقع للهيئات الشرعية على الأداء فسّرتالنظريات التي  6.2.2

هيئة الرقابة الشرعية على الأداء استعانت لتفسير التأثير المتوقع لخصائص 
هذه الدراسة بعدد من النظريات التي تم استخدامها في بعض الدراسات السابقة 

 ,.Farook et alكقاعدة نظرية في شرح دور وفعالية خصائص الهيئة مثل )
2011; Alman, 2012; Quttainah et al., 2013; Nguyen et al., 

2014; Nomran et al., 2018 Nomran et al., 2019; ومن ضمن هذه ،)
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النظريات نظرية الوكالة، ونظرية الاعتماد على الموارد ، ونظرية الإشراف، ونظرية 
 صحاب المصلحة.أ
 

 (Agency Theoryنظرية الوكالة ) 1.6.2.2
كثر، أتقوم النظرية على أساس أن هناك علاقة تعاقدية بين شخصين أو 

(، Agent(، والطرف الآخر يدعى الوكيل )Principalل )الطرف الأول يدعى الموك  
أو اتخاذ قرارات  ف الموكِّل بموجب هذا العقد الوكيل بالقيام بأعمال معينةحيث يكل  

 (.Almilia, 2009نيابة عنه )
ك بتعيين المدراء للقيام بإدارة الشركات بدلًا منهم وذلك بسبب لّا فعند قيام المُ 

متعون بها أو لعدم قدرتهم على إدارة هذه الشركات بأنفسهم، تيالخبرة والمعرفة التي 
ك بعض من سلطاتهم للمدراء مما قد ينتج عنه عدم تناسق في لّا يفوض المُ 
من خلال سعي المدراء وراء مصالحهم الشخصية بدلًا من السعي وراء  المعلومات

، (Jensen & Mecking, 1976)مصالح الشركة، وهذا ما يسمى بمشكلة الوكالة 
ك على معلومات لّا حصول المُ  غاية الأهمية فيوللتخلص من هذه المشكلة فإنه 

تتصف بالدقة والشفافية خاصة في الأمور الشرعية بالنسبة للمؤسسات المالية 
 .Haniffa and Hudaib, 2007))الإسلامية 

لذلك فوجود هيئة الرقابة الشرعية والتي تعتبر جزء من نظام الحوكمة الشرعية 
ويقلل من  ،الشريعةضمن إصدار تقارير دورية عن مدى امتثال الشركة لأحكام ي

 & Obid)ويزيد من شفافيتها فيما يتعلق بالمسائل الشرعية  ،عدم تناسق المعلومات
Naysary, 2014) مما يساهم في استمرارية ونجاح البنوك وزيادة ثقة المتعاملين ،

 سلامية.بما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة الإ
 

 (Resource Dependence Theoryنظرية الًعتماد على الموارد ) 2.6.2.2
تبحث هذه النظرية في أهمية الموارد الخارجية للمؤسسة وكيفية تأثيرها على 

مات ظهيكل وتنظيم الشركة وتعيين المجالس والموظفين، كما تعتبر الموارد والمن
 & Ulrich & Barney, 1984; Salancik)الخارجية ذات أهمية كبيرة للشركة



 

33 

 

Pfeffer, 1978) ،كما يشمل هذا النهج التشابكات الخارجية وتأثيرها على الشركة ،
فالعمل في الهيئات المشتركة يساعد في وصول البنوك للمزيد من الموارد 

كما أن الخبرات السابقة تعتبر  ،(Zaheer & Bell, 2005) والمعلومات المهمة
أن حجم  (، وتفترض أيضاً Abdullah & Valenine, 2000)مهماً للبنك  مورداً 

مكن الإستفادة يالهيئات الكبير يوفر عدد أكبر من الأعضاء من ذوي الخبرة الذين 
 .(Muth & Donadson, 1998من خبراتهم ومعارفهم )

عتماد على وبناءً على العوامل الداخلية والمحيطة بالشركة فقد تلجأ الشركة للا
جية لتعزيز مجالسها والحصول على ميزات جديدة من خلال تغيير حجم الموارد الخار 

 .(Zahra & Pearce, 1992) أو استبدال المدراء أو أعضاء المجالس
 

 (Stewardship Theoryنظرية الإشراف ) 3.6.2.2
تفترض نظرية الإشراف أن المدراء يسعون لتحقيق أهداف الشركة لأنهم على 

، (Davis et al., 1997)ة يقود إلى منفعتهم الخاصة علم أن تحقيق أهداف الشرك
أي أنه من خلال تلبية احتياجات وأهداف الشركة يتم تلبية احتياجات وأهداف 

نهم يسعون لإرضاء الملاك من أ، أي Donaldson & Davis, 1991)المدراء )
 (.Arthurs & Busenitz, 2003خلال تحسين أداء المنظمة بشكل عام )

رية الإشراف لتفسر الحال الذي تسعى فيه المنظمة لتحقيق كما جاءت نظ
الأهداف الخاصة بنمو المنظمة لا الأهداف الشخصية، ويتم استخدام هذه النظرية 
لشرح العلاقة بين متغيرات الخبرات العلمية، والعضوية المشتركة لأعضاء هيئة 

 .(Fitriana et al., 2019) ةالرقابة الشرعية كمتغيرات مستقل
لاوة على ذلك، تفترض نظرية الإشراف أن حرص المدراء على سمعتهم ع

يحول دون تضارب المصالح مع مجلس الإدارة،  وسعيهم للتقدم في السلم الوظيفي
. أي أنه خلافاً (Donaldson & Davis, 1994)وبالتالي تقليل تكاليف الوكالة 

لتحقيق المصالح لنظرية الوكالة التي تركز على تضارب المصالح بسبب السعي 
الشخصية، فإن نظرية الإشراف تفترض أن المدراء التنفيذيين هم أفراد ذو ثقة، وأن 



 

34 

 

العوامل النفسية والإجتماعية هي العامل الرئيس في حدوث الخلافات وليست 
 المكاسب المادية أو المصالح الشخصية.

 
 (:Stakeholder Theoryنظرية أصحاب المصلحة ) 4.6.2.2

لنظرية بتحديد العلاقة بين إدارة المنظمة وجميع الأطراف ذات تهتم هذه ا
الصلة التي قد تؤثر وتتأثر بأنشطتها مثل المالكين والدائنين والموظفين والعملاء 

وتفترض أن هذه العلاقة ذات أهمية أكبر من العلاقة بين الملاك  ،والمورّدين وغيرهم
لة عن عملياتها ليس أَمام أن الشركة مسؤو  حيث ،(Elena, 2012) والمدراء 

 ;Deegan, 2002) معها بل جميع أَصحاب المصالح ،المساهمين فحسب
Freeman, 1984). 

وأصحاب المصلحة هم أشخاص أو مجموعات ذات مصالح مشروعة مع 
الشركة، حتى بنشاط الشركة. إذ يتم تحديد أصحاب المصلحة من خلال اهتماماتهم 

ن كان للشركة أي مصلحة وظيفي أن مصالح جميع أصحاب  كما ،بالمقابلة وا 
المصلحة ذات قيمة جوهرية؛ أي أن كل مجموعة من أصحاب المصلحة تستحق 
النظر لمصلحتها وليس فقط بسبب قدرتها على تعزيز مصالح بعض المجموعات 

 (.Donaldson & Preston, 1995الأخرى، مثل أصحاب الأسهم )
أصحاب المصلحة  ى أهمية تزويد كافةعل Grais & Pellegrini (2006) كما أكد

ودقة عالية للقيام بدورهم في محاسبة المدراء عن أي تقصير  شفافيةبمعلومات ذات 
إلى أهمية الحوكمة الشرعية في  رفي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، كما أشا

 المؤسسات المالية الإسلامية في تقديم معلومات كاملة تتصف بالشفافية والدقة وذلك
 من خلال وجود هيئة الرقابة الشرعية.

 
 الأداء المالي 3.2

يعبر الأداء عن مدى كفاءة المنشأة في استخدام جميع مواردها لتحقيق 
يمثل الأداء المالي ملخص  إذ، ومدى قدرة الشركة على تحقيق الدخل أهدافها

التحليل لأنشطة الوحدة الاقتصادية خلال الفترات السابقة من خلال استخدام أدوات 
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ضمن  يقع والذي ،المالي والخروج بنتيجة ذات فائدة في عملية اتخاذ القرار المناسب
 (.2018مصلحة الهدف العام للوحدة الاقتصادية )الكروي، 

ويعد تقييم أداء المنشأة أمراً ضرورياً لقياس وتقييم مدى نجاح المنشأة وقدرتها 
ة لأغراض التخطيط والرقابة على تحقيق أهدافها، وما يوفره من معلومات مهم

(. وهذه المعلومات مهمة لجميع الأطراف الخارجية لغايات 2000، الحسيني)
والأطراف الداخلية لتقييم الإنحرافات وتقويمها وتحييد  ،الإستثمار أو إعادة الإستثمار

 .نقاط الضعف وتعزيز مصادر القوة
 

 أهمية الأداء المالي 1.3.2
فهو  ،لمنشآت بقياس أدائها المالي بشكل متكررمن الأهمية بمكان قيام ا

يعتبر أحد أهم مقاييس الأداء وله انعكاس كبير ومباشر على الأداء الكلي لها، إذ 
، يساعد على بقاء واستمرارية المنشأة، كما يساعد وبشكل كبير على متابعة أنشطتها

لتي من الممكن أن أداءها، ومواجهة التحديات والمشاكل اوتقييم  عملها،ومراقبة سير 
 (.2010)الدعاس، ة إلى استغلال الفرص الخارجية ضافبالإتواجهها، 
كما أن له الأثر الأكبر في تطورها وتوسعها ونموها ضمن خطوات ثابتة  
وتحديد موقع المنشأة الحالي في السوق، والسعي للوصول إلى مكانة  ،وواضحة

والاستفادة من المعلومات  أكبر، من خلال تحديد مواطن القوة والضعف فيها،
بنية على والتقارير التي يوفرها الأداء المالي والتي تساعد على اتخاذ قرارات سليمة م

 (. 2017)محمد وآخرون،معلومات موثوقة وملائمة 
 

 أثر هيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي 2.3.2
ية على الأداء العديد من الدراسات أكدت على وجود أثر لهيئة الرقابة الشرع

 ;Almutairi & Quttainah, 2017المالي أو ربحية البنوك الإسلامية، ومنها )
Nomran et al., 2018.) 

مباشر للهيئة على الأداء المالي، ولكن وهذا لا يعني أن يكون هنالك أثر 
يكون أثر الهيئة من خلال عدد المنتجات التي تم الموافقة عليها أو تكييفها يمكن أن 
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، إذا تعطي الزيادة في (,Alsartawi 2019)ث توافق أحكام الشريعة الإسلامية بحي
كما  المنتجات المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية خيارات أكثر للإستفادة منها.

في حماية البنوك من الوقوع في المخالفات الشرعية  للهيئةيتمثل الدور الأهم والأبرز 
، وبالتالي Ahmad, 2014)لبنوك ثقة متعامليها )فقد هذه االتي من الممكن أن تُ 

انخفاض في الودائع والتمويلات الممنوحة ثم خسارة البنك أو حتى خروجه من 
 السوق.

 
 مؤشرات الأداء المالي 3.3.2

داء المالي للشركات، ولكن تم يوجد الكثير من المؤشرات التي تقيس الأ
 ثرها استخداماً وهما: بأشهر مقياسين من مقاييس الأداء وأك الاكتفاء
 

 (ROA)معدل العائد على الأصول  1.3.3.2
العائد على الأصول هو عبارة عن مؤشر لقياس مستوى ربحية الشركة 

حيث أن العائد على الأصول يقدم تصورًا عن مدى  ،بالنسبة إلى إجمالي أصولها
كما يتم  ،فهاوكيفية استخدام أصولها؛ لتحقيق أهدا ،الكفاءة التي تعمل بها الإدارة

احتساب العائد على الأصول من خلال قسمة صافي الربح بعد الضريبة على 
، ومن يقيس الأداء التشغيلي للبنوكأنه أي  ، 2014)،إجمالي الأصول )الصيرفي

 ;Knan et al., 2019) اتخذت العائد على الأصول كمؤشر للأداءالدراسات التي 
Nomran et al., 2018; Ajili & Bouri, 2018; Nomran et al., 2017; 

Qattainah et al. 2017). 
 

 (ROE)معدل العائد على حقوق الملكية  2.3.3.2
تعد هذه النسبة من أكثر النسب التي تستخدم لقياس فاعلية الإدارة، إذ تقيس        

معدل العائد على الأموال التي يتم استثمارها من قبل المساهمين، وتقيس أيضًا 
رأس المال، كما ويمكن الوصول إلى معدل العائد الذي تتمكن الشركة  ربحية هيكل

من تحقيقه من رأس المال المملوك من خلالها، ومدى قدرة الإدارة على تعظيم 
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 أنه يأ(،  2008،أرباحها من خلال الاستخدام الأمثل لأموال المساهمين )الزبيدي
اتخذت العائد على حقوق  ، ومن الدراسات التييقيس الأداء التشغيلي والتمويلي

 Knan et al., 2019; Nomran et ;2020)الأقرع، الملكية كمؤشر للأداء 
al., 2018; Ajili & Bouri, 2018; Nomran et al., 2017; Qattainah 

et al. 2017). 
 

 الدراسات السابقة 4.2
 القليل منمن خلال البحث في الدراسات السابقة لم يجد الباحث سوى 

داء البنوك أبعض خصائص هيئة الرقابة الشرعية على أثر تناولت  التي تدراساال
للبحث، بينما  كمجتمعهذه الدراسات الوطن العربي من ي أسلامية، ولم تأخذ الإ

وجود هيئة الرقابة الشرعية أثر خرى درست من ضمنها أتناولت الدراسات مواضيع 
عراض عدد من من خلال هذا المبحث سيتم استو  و بعض من خصائصها.أ

الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث، ومناقشة هذه الدراسات، وسيتضمن جدولًا 
 .يلخص تلك الدراسات

 
 ملخص الدراسات حسب الخصائص 1.4.2

سلامية وأثر هيئة الكثير من الدراسات تناولت حوكمة الشركات في البنوك الإ
فمنها من قام بدراسة أثر الشرعية على هذه البنوك كجزء من هذه الحوكمة،  الرقابة

 & Kusuma كل من كدراسة ،هذه الهيئات على أداء البنوك الإسلامية

Ayumardani (2016) ( 2015)وMollah & Zama ( 2019)وDarwanto 
& Chariri  وجود هيئات الرقابة الشرعية من حيث اتفقت هذه الدراسات على أن

 دراسةلكن  سلامية،البنوك الإخلال الحوكمة الشرعية له أثر إيجابي على أداء 
(2015 )Mollah & Zama في الحصول على أداء يساعد  وجدت أن وجود الهيئة

عندما يكون دورها إشرافي، وتأثير لا يذكر عندما يكون لهذه الهيئات  فقطأفضل 
وجدت أن  Darwanto & Chariri( 2019) أن دراسةدور استشاري فقط، كما 

وأثر  ،صول ونسبة كفاية رأس المالالعائد على الأ لىهذا الأثر الإيجابي يكون ع
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سمات هيئات Masrnki et al ( .2018درس )، كما سلبي على التمويل المتعثر
 .أثرها على ربحية البنوك واالرقابة الشرعية ولاحظ

أن   Mezzi (2018) وجد دفق ،أما فيما يخص كفاءة البنوك الإسلامية 
نوك الإسلامية له تأثير كبير على كفاءة هذه وجود هيئات رقابة شرعية في الب

فقد وجدت هذا الأثر إيجابياً  Ben Zeineb & Mensi (2018)أما دراسة البنوك، 
يسمح لها بتحمل  إذوجود هياكل حوكمة صارمة بمستويات كفاءة  حيث ارتبط

 .مخاطر أعلى
 ه دراسةجتماعية، وهذا ما وجدتضاً أثر إيجابي على المسؤولية الاللهيئة أيو  

(2014 )Musibah & Alfattani  ،وعزز هذه النتيجة Abdul Rahman & 
Bukair (2013) أن الجمع بين سمات هيئات الرقابة له تأثير إيجابي  اوجد اللذان

 .ة الاجتماعيةوكبير على الإفصاح عن المسؤولي
أن البنوك الإسلامية أقل عرضة لإدارة أرباحها  Hamza( 2013كما وجد ) 

غم من أنه لا يوجد سلوكيات مختلفة في إدارة الأرباح بين البنوك الإسلامية التي بالر 
  والتي لا تحتوي على هذه الهيئات، ووجد رقابة شرعية، تحتوي على هيئات

Mollah & Zaman (2015)  أن الحوكمة الشرعية تؤثر على نسبة أعلى من
 .نسبة الدخل المحرم ها تأثير علىتمويل المشاركة وأداء الزكاة ولكن ليس ل

 (2017و) Almutairi & Quttainah( 2017كل من ) دراسة أما
Qattainah et al.  ى البنوك الإسلامية بشكل عامأثر الهيئات علفقد ركزت على، 

وجدت أن البنوك الإسلامية التي تحتوي على هيئة رقابة شرعية تتفوق على  إذ
 & Almutairi( 2017وأضاف ) ،تمثيلاتها اللاتي لا يحتوين على هذه الهيئا

Quttainah أن هذه الهيئات تساعد في القيام بدور أفضل في مراقبة سلوك الأداء، 
ستراتيجي وأن دمج هذه الهيئات في هياكل البنوك الإسلامية يحسن التصميم الا

 Qattainah et (2017والتنفيذ ويوفر مزيد من التوجيه للمدراء والموظفين، وذكر )
al.  مشاكل  تخفيفجود هيئات الرقابة الشرعية يوفر مراقبة أكثر ويساعد على أن و

 وتكاليف الوكالة.
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بالحجم كأحد أهم  ءًاصائص هيئات الرقابة الشرعية وبدوبالإنتقال لخ
داء. تم دراسة أثرها على أكثر من جانب وأهمها الأ إذ ،الخصائص وأكثرها دراسة

 (2020الأقرع ) و Almutairi & Quttainah (2017)اتفقت دراسة كل من حيث 
أن حجم الهيئة يرتبط بأداء  .Farag et al( 2018)و .Hakimi et al( 2018)و

أن هذا التأثير لا يكون ذو أهمية  .Hakimi et al( 2018) أضافو  مالي أفضل،
الهيئات الأكبر حجماً تكون أكثر وأن  ،صولإلا عند قياس الربحية بالعائد على الأ

( 2018وذكر ) ، اء وظائف الرقابة والاستشارات والأداء التنظيميقدرة على أد
Farag et al. يؤدي إلى تكاليف وكالة أقل، كما أن حجم الهيئة الكبير حجم ال أن

جم ( بضرورة مراعاة الح2020الأقرع ) وأوصى، يجابيإيتأثر بحجم البنك بشكل 
حجام أبتقسيم  .Nomran et al( 2017وقام ) ،الأمثل بما يتناسب وحجم البنك

حيث وجد أثر  ،البنوك لدراسة أثر حجم الهيئة على الأداء في حال تغير حجم البنك
وبعد تقسيمها وجد أن  ،كبير للحجم على أداء هذه البنوك عند دراسة العينة كاملة

وأن الهيئات الكبيرة تكون أكثر كفاءة في  ،للحجم الكبير أثر على البنوك الكبيرة فقط
كما أكدت دراسة ، ع الأدوار والاستشارات المختلفة من الهيئات الصغيرةالتعامل م

(2018) Nomran et al.  على وجود علاقة قوية بين حجم الهيئة وأداء البنوك. 
بدراسة حجم هيئة الرقابة  Ben Zeineb & Mensi  (2018وقد قام ) 

يسمح لها الشرعية كأحد خصائص الحوكمة ووجد أن حوكمة المصارف الإسلامية 
 (2018بتحمل مخاطر أعلى لتحقيق مستوى كفاءة عالي، وبالمقابل فقد وجد )

Mezzi (2019)  أن حجم الهيئة لا يؤثر على الكفاءة المصرفية، وذكر  Khan 
et al.  سيا أن البنوك الإسلامية تحصل على آفي دراسة أجراها على دول جنوب

حيث تضيف  ،الس الشريعة الأكبرأعلى درجات في عملية الحوكمة وذلك نتيجة مج
 .وتوسع وجهات النظر الاستراتيجة أعضاء ذوي معرفة وخبرة

 ،فهناك دراسات شجعت على حجم الهيئة الصغير ،مما سبق ضوعلى النقي
أن زيادة عدد الأعضاء يؤدي إلى زيادة التي وجدت  Alman( 2012) كدراسة

التي وجدت أن  Nawaza (2017مخاطرة محفظة القروض الإسلامية، ودراسة )
التي  Nawazb (2017ودراسة ) ،حجم الهيئة له تأثير سلبي على القيمة السوقية
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 & Nomran (2020دراسة ) وأكدت ،وجدت الأثر السلبي للأداء على السوق
Haron الإسلامية مقارنة بالحجم  على أهمية الحجم الصغير في تعزيز أداء البنوك
لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة ولا يزيد عن ستة  ، وأضاف إلى أنه يجب أنالكبير

فقد قام بدراسة الحوكمة  Nawazb (2017وأن الحجم الأمثل هو خمسة، ، أما )
الشرعية من خلال حجم الهيئة ووجد أن الحوكمة الشرعية وحدها لا تفسر اتجاهات 

 النمو في صناعة التمويل الإسلامي.
لحجم أثر كبير على الأداء أن ل Nugraheni( 2018وبشكل عام وجد ) 

يجابي على إأن حجم الهيئة له تأثير  .Nurkhin et al (2018ووجد ) ،الاجتماعي
وليس له أثر على نسبة  ،وسلبي فيما يخص الدخل غير الحلال ،أداء الزكاة
وجد أن حجم الهيئة من الخصائص المهمة  Quttaihal et al (2013التمويل، و)

 لإسلامية.دارة أرباح البنوك اإفي 
في دراسة أجراها لعدد ( 2020)الأقرع وبالانتقال للتغيير في التكوين فقد وجد 

 وأرجع السبب ،علاقة بالأداء في البنوك الإسلاميةلها أنه لا يوجد من البنوك اليمنية 
 ،ستقرار الأعضاء في مناصبهم بشكل دائم في العينة المختارةاو لى ثبات إ في ذلك

علاقة لها لم تجد  إذهذه النتيجة  .Nomran et al (2017كما تعزز دراسة )
 Nomran.( 2018أما دراسة ) بالأداء في البنوك الإسلامية في ماليزيا وأندونيسيا،

et al وعلاقة سلبية بين  ،داء الهيئةأعلاقة قوية للتغيير في التكوين و  تفقد وجد
 .التغيير في التكوين وأداء البنك

 كل من  قام بدراستهافقد الرقابة الشرعية السنوية أما عدد اجتماعات هيئة 
(2019) Khan et al. ( 2017)وNawazb ( 2019) ، إذ قامولم يجدوا لها أثر

Khan et al.  بدراسة عدد من خصائص هيئة الرقابة الشرعية ومن بينها عدد
ر أث Nawazb( 2017) كما لم يجدالاجتماعات ولم يجد لها تأثير على أداء البنك، 

 سلامية.عدد الاجتماعات على الأداء الاجتماعي للبنوك الإل
 ، اتفقومن خلال دراسة الأعضاء ذوي الخبرة المالية والمحاسبية والتمويل

(2017) Almutairi & Quttainah  الخبرات المالية  أن (2020الأقرع )و
 & Almutairi  (2017)، إذ ذكر الأداء الماليعلى والمحاسبية لها تأثير إيجابي 
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Quttainah  عضوية المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ترتبط أن
أنها ليست ذات تأثير كبير  .Hakimi et al (2018)، بينما وجد أفضل بأداء مالي

على هذه البنوك أن تولي أهمية أثر لاختيار  وينبغي ،على أداء البنوك الإسلامية
د الإجمالي للعلماء في الهيئة الشرعية، علماء مختصين في المحاسبة إلى العد

أن لهذه الخبرات أثر على البنوك ذات   .Nomran et al (2017ووجدت دراسة )
علاقة سلبية بين هذه وجدت  .Nomran et al (2018دراسة )أما الحجم الكبير، 
 .الخبرات والأداء

من خلال دراسة خصائص هيئة الرقابة  Nawazb( 2017ووجدت دراسة )
ومن بينها خبرات الأعضاء المالية أن لهذه الخصائص عوامل مهمة في  ،رعيةالش

 (2013تحديد مستوى الكشف عن المسؤولية الاجتماعية، كما وجدت دراسة )
Quttaihal et al.  أن وجود أعضاء من هيئة التدقيق للمؤسسات الإسلامية من

 العوامل المهمة في إدارة البنوك الإسلامية.
 إلىضافة في دراسته الخبرات السابقة في الهيئات الشرعية بالإ تناول الباحث

لذلك تم جمع نتائج الدراسات  ،العضوية المشتركة الحالية في هيئات شرعية أخرى
 . فقد وجدت دراسةبالإضافة إلى الخبرات السابقة التي تناولت العضوية المشتركة

(2017) Almutairi & Quttainah (2017)وet al.   Quttainah  أن
ترتبط بأداء مالي و العضوية المشتركة مهمة في تحسين أداء البنوك الإسلامية 

لها أثر سلبي ذو دلالة إحصائية على الأداء ( أن 2020بينما وجد الأقرع ) أفضل،
أن العضوية المشتركة تتناسب بشكل  Elamer et al( 2019وجد )، كذلك المالي

( 2017دراسة ) ، أماض الإسلاميةدة مخاطرة محفظة القرو ايجابي مع زيإ
.Nomran et al  أنها تؤثر بشكل كبير على البنوك الإسلامية عند فقد وجدت

جد أن فقد و عند تقسيم العينة إلى بنوك كبيرة وصغيرة ، أما دراستها بجميع أحجامها
 .على البنوك ذات الحجم الكبير فقطلها أثر 
لعضوية المشتركة تأثير وجدت أن ل .Fitriana et al (2019ودراسة ) 

جتماعي فقد وجدت ، وفيما يخص الأداء الايجابي على أرباح تمويل المشاركةإ
 أنها لا تتأثر بالعضوية المشتركة. Nugraheni( 2018دراسة )
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 (2020)كل من الأقرع  فقد وجدت دراسة ،وفيما يخص الاستقلالية
ابي على الأداء أن الاستقلالية لها تأثير إيج Mollah & Zaman( 2015)و

أهمية ضمان استقلالية هيئات على   Mollah & Zaman( 2015)وأكد المالي، 
 الرقابة الشرعية.

إلى  Grassa( 2016أما هيئات الرقابة الشرعية العليا فقد هدفت دراسة )
ووجدت نظام  ،مناقشة مختلف الممارسات والأطر التنظيمية للإشراف الشرعي

ريعة الإسلامية، كما وجدت ثغرات مختلفة في إشرافي ضعيف وفقير في الش
حيث ترتبط معضمها بأداء مسؤوليات الهيئة  ،الممارسات الإشرافية الشرعية الحالية
الإسلامية وخصائصها، كما توصي  الشريعةالشرعية الوطنية وواجبات مجلس 

بلعب دور أكبر في مراقبة وضمان  طات الشرعية الوطنيةلبضرورة قيام الس
 الحوكمة المصرفية الإسلامية. ممارسات
 
 مُلخص الدّراسات السَّابقة: 1.4.2

 قد وما الدّراسة تناولتها التي السَّابقة للدراسات ملخصًا يعرض جدولاً  يلي فيما
 :فيها جاء

 (1) الجدول
 ملخص الدراسات السابقة

سنة  الباحث،اسم  
 ومكان الدراسة

 هم النتائجأ متغيرات الدراسة هدف الدراسة

 (2020) الأقرع - 1
 

 البنوك الإسلامية اليمنية
2000-2016 

خصائص هيئة أثر قياس 
داء الأالرقابة الشرعية على 

لبنوك الإسلامية لالمالي 
 .اليمنية

 :المستقل المتغير
 خصائص هيئة الرقابة الشرعية:

 الحجم. -
 المؤهلات العلمية. -

 .الاستقلالية -
 الخبرة. -

 العضوية المشتركة.-
 غيير في التكوين.الت -

 التفويض. -
 :التابعالمتغير 

العائد على حقوق الملكية  -

المتغيرات )حجم الهيئة، الاستقلالية، الخبرة( 
لها تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية بالأداء 
المالي، والمتغيرات )المؤهلات العلمية، 

دلالة ( لها تأثير سلبي ذو العضوية المشتركة
توصي لأداء المالي، و اعلى إحصائية 

الدراسة بضرورة مراعاة الحجم الأمثل لهيئات 
الرقابة الشرعية الذي يتناسب وحجم البنك، 
ورفد الهيئات الشرعية بالعلماء المتخصصين 
في مجال المحاسبة والتمويل والاقتصاد، 

ي النموذج الهجين الذي يجمع بين وتبنّ 
النموذج المركزي والذاتي في البنوك 
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((ROE. يةالإسلام. 
2 Nomran & Haron 

2020)) 
سلامي إمصرف 113

 دولة 23من 
2007-2015 

تجريبي حول ما  اختبارجراء إ
ذا كان هناك حجم مناسب إ

من هيئة الرقابة الشرعية يزيد 
 .سلاميةداء البنوك الإأمن 

 المتغير المستقل:
حجم هيئة الرقابة الشرعية في -

 سلاميةالبنوك الإ
 المتغيرات التابعة:

 سلاميةالبنوك الإ داءأ
صول العائد على الأ -

(ROA). 
العائد على حقوق الملكية  -

(ROE). 
الكفاءة التشغيلية نسبة لحقوق  -

 .(ROIAE) الملكية
لى إالكفاءة التشغيلية نسبة  -

 .(ROIAA)صول لأا

همية حجم هيئة الرقابة الشرعية أتؤكد على 
سلامية داء البنوك الإأالصغير في تعزيز 

 ، وتؤكد علىرمع حجم الهيئة الكبيمقارنة 
ن لا أعضاء الهيئة الشرعية يجب أعدد  أن

ن الحجم أو  ،ةيقل عن ثلاثة ولا يزيد عن ست
 .مثل هو خمسةالأ

3 - Elamer et al. 
(2019) 

سلامي من إمصرف  63
دول من الشرق  10
 فريقياإوسط وشمال الأ
(2006-2013) 

تأثير هيئة الرقابة الشرعية 
وكمة على مدى وهياكل الح

فصاح عن المخاطر الإ
 .التشغيلية

 :ةالمستقلالمتغيرات 
 .هيئة الرقابة الشرعية -
دارة لية مجلس الإهيكل وآ -

 .الحوكمةو 
 :التابعالمتغير 
المخاطر  نالإفصاح ع
 (.(ORDS التشغيلية

هيئة الرقابة الشرعية واستقلالية مجلس 
دارة وجودة الحوكمة على المستوى الدولي الإ
فصاح عن يجابية مع مدى الإإ ةا علاقله

 (ORDSالمخاطر التشغيلية )

4 - Knan et al. 
(2019) 

 سياآبنك من جنوب  31
(2010-2016) 

دراسة تأثير حوكمة الشريعة 
داء البنوك أسلامية على الإ

 سلاميةالإ

 :ةالمستقلالمتغيرات 
 مؤشر حوكمة الشركات

 .حجم هيئة الرقابة الشرعية -
لأعضاء  كاديميالمؤهل الأ -

 الهيئة.
 .دارةحجم مجلس الإ -
 .دارةاستقلالية مجلس الإ -

 .اجتماعات المجلس -
 .هيكل الملاك -

 :التابعالمتغير 
العائد على الأصول  -

(.(ROA 
العائد على حقوق الملكية  -

((ROE. 

سلامية في بنغلادش تحصل على البنوك الإ
نتيجة الحوكمة الشرعية على في أدرجات 
كبر ومجالس الشركات الشريعة الأ مجالس

دارة واجتماعات مجلس واستقلالية مجلس الإ
 .خرىدارة مقارنة بالبلدان الأالإ
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5 Darwanto & 
Chariri 
(2019) 
 

سلامي من إبنك  14
 ندونيسياإ

 
(2014-2017) 

الحوكمة الرشيدة للشركات أثر 
على الأداء المالي للبنوك 

 .الإسلامية

 المتغيرات المستقلة:
 أداء مجلس المفوضين
 تكوين مجلس المفوضين
 وعدد لجان المراجعة
 ومجلس الإدارة

 هيئة الرقابة الشرعية
 

 المتغيرات التابعة:
 العائد على الأصول
 ومخاطر التمويل
 ورأس المال

مجلس الإدارة بشكل ت الهيئة الشرعية و أثر 
إيجابي على الأداء المالي للمصارف 

الأصول  الإسلامية من حيث العائد على
ونسبة كفاية رأس المال، وسلبياً على التمويل 

 المتعثر.
يجابي فقط  لمجلس المفوضين تأثير كبير وا 
على العائد على أصول البنوك الإسلامية في 

 إندونيسيا.

6 Fitriana et al. 
(2019) 

بنوك إسلامية في  8
 .إندونيسيا

(2012-2017) 

خصائص هيئة الرقابة دراسة 
 المصارفء أداعلى  الشرعية

 .الإسلامية

 :المستقلالمتغير 
 خصائص هيئة الرقابة:
 المؤهل الأكاديمي.
 .العضوية المشتركة
 .عدد أيام الإشراف

 
 :التابعالمتغير 

 أداء البنوك الإسلامية.
 

عدد أيام الإشراف له تأثير إيجابي على 
الأداء المالي، والعضوية المشتركة لها تأثير 

المشاركة، إيجابي على أرباح تمويل 
بالإضافة إلى أن تمويل المشاركة غير قادر 
على التوسط في علاقة خصائص هيئة 

 .الرقابة الشرعية بالأداء المالي

7 Nomran et al.- 
(2018) 

سلامي في إبنك  15
 .ماليزيا

(2008-2015) 

هيئة خصائص أثر دراسة 
 الرقابة الشرعية

دارية في داء الهيئات الإأعلى 
 ماليزيا.

 ير المستقل:المتغ
 خصائص هيئة الرقابة الشرعية:

 .الحجم -
 .العضوية المشتركة -
 .كاديميالمؤهل الأ -

 .السمعة -
 .الخبرة -

 .التغير في التكوين -
 التابع:المتغير -

 الأداء المالي
العائد على الأصول  -

(.(ROA 
العائد على حقوق الملكية  -

((ROE. 
 .(ROIAE)الكفاءة التشغيلية  -

هيئة الرقابة الشرعية قوية بين حجم  ةعلاق
داء أوالتغير في تكوين و  هالدكتوراومؤهل 

 .الهيئة
علاقة ايجابية ولكن مع  اهتور كلمؤهل الد

الحاجة لمهارات اخرى مثل المحاسبة 
 والمالية.

المشتركة  وتدعم الرأي القائل بأن العضوية
داء البنوك أوالسمعة مهمات في تحسين 

 سلامية.الإ
لبية للخبرة والتغيير في التكوين وعلاقة س

 داء.على الأ

8 Masrnki et al. 
 

(2018) 

دراسة مدى تأثير حوكمة 
الشريعة من خلال هيئة 
الرقابة الشرعية للبنوك 

 :المستقلةالمتغيرات 
 .سمات لجنة الشريعة-

 اطر الشريعة.مخ -

فصاح والشفافية سمات لجنة الشريعة والإ
 .تؤثر على ربحية البنوك
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سلامي في إبنك  16
 .ماليزيا

(2012-2016) 

 الرقابة الشرعية. - .المالي بأدائهاسلامية الإ
 .فصاح والشفافيةالإ-
 مراجعة الشريعة. -

 :التابعالمتغير 
 داء الماليالأ

صول العائد على الأ -
(ROA). 

الدين نسبة لحقوق  -
 المساهمين.

9 Ajili & Bouri 
(2018) 

سلامي في إبنك  44
 نلتعاو دول مجلس ا
 .الخليجي

(2010-2014) 

تقييم قياس حوكمة الشركات 
ثيرها على وتأ سلاميةللبنوك الإ

)جودة  داء البنوك الاسلاميةأ
 الحوكمة(

 :المستقلةالمتغيرات 
 دارة.مجلس الإ

 لجان التدقيق.
 .هيئة الرقابة الشرعية

 :التابعالمتغير 
 :أداء البنوك الإسلامية

- Tobin's Q. 
لأصول العائد على ا -

(ROA.) 
العائد على حقوق الملكية  -

(ROE.) 

سلامية في دول مجلس التعاون البنوك الإ-
%( من سمات 74الخليجي تلتزم بما نسبته )
 .الحوكمة

ن هذه البنوك تقدر فعالية هيئة الرقابة أو -
 خرى.كثر من آليات الحوكمة الأأالشرعية 

من الضروري لدول مجلس التعاون الخليجي 
 سين متطلبات الحوكمة الحالية.حت

10 Farag et al. 
(2018) 

 13سلامي من إبنك  90
 .دولة
2006-2014 

تأثير الهيكل المزدوج )مجلس 
دارة وهيئة الرقابة الشرعية( الإ

 .سلاميةداء البنوك الإأعلى 

 :المستقلةالمتغيرات 
 دارة.حجم مجلس الإ -
 حجم هيئة الرقابة الشرعية.-

 :التابعالمتغير 
 :سلاميةداء البنوك الإأ
 العائد على الأصول. -
 العائد على حقوق الملكية. -

- Tobin's Q. 

كبر أ رقابة الشرعيةكلما كان حجم هيئة ال-
 فضل.أداء المالي كلما كان الأ

كبر يؤدي حجم هيئة الرقابة الشرعية الأ-
 .لى تخفيض تكاليف الوكالةإ

ى سلامية وعمرها يؤثران علحجم البنوك الإ-
)مجلس الإدارة وهيئة الرقابة حجم المجلسين 

 يجابي.إبشكل  الشرعية(

11 Hakimi et al. 
(2018) 

سلامي في إبنك  13
 .البحرين

(2005-2011) 

دارة مجلس الإأثر فحص 
وهيئة الرقابة الشرعية على 

 سلامية.بنوك الإلداء اأ

 :المستقلةالمتغيرات 
 دارة.مجلس الإحجم 

 دارة.هيكل مجلس الإ
 سبة المدراء المستقلين.ن

 هيئة الرقابة الشرعية:
 حجم الهيئة. -1

ذوي خبرة في  وجود علماء -2
 المحاسبة والتمويل.

 :التابعالمتغير 
 أداء البنوك الإسلامية.

ازدواجية المجالس وحجم كل من مجلس -
داء أر على دارة وهيئة الرقابة الشرعية تؤثالإ

 يجابي.إسلامية بشكل البنوك الإ
وخبرة هيئة الرقابة دارة استقلالية مجلس الإ-

في التمويل والمحاسبة ليست ذات  الشرعية
سلامية داء البنوك الإأتأثير كبير على 

كبر أهمية أن تولي أويجب على هذه البنوك 
ختيار علماء مختصين في المالية لإ

لي للعلماء في جمالى العدد الإإوالمحاسبة 
 الهيئة الشرعية.
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 صول.على الأ العائد
 العائد على حقوق الملكية.

 

يجابي وهام إحجم الهيئة لا يكون له تأثير  -
 لا عند قياس الربحية بالعائد على الأصول.إ

12 Mezzi - 
(2018) 

سلامي، إمصرف  60
دولة من الشرق  15
 .فريقياإوسط وشمال الأ
(2004-2012) 

دراسة درجة كفاءة البنوك 
سلامية ودراسة تأثير هيكل الإ

مة على كفاءة هذه الحوك
 البنوك
 

 :المستقل المتغير
 .حوكمة الشركات

 :التابعالمتغير 
 كفاءة البنوك الإسلامية.

 .سلاميةداء البنوك الإأتحسن كبير في -
كبير أثر دارة له تحجم واستقلال مجلس الإ-

 .سلاميةعلى كفاءة البنوك الإ
وجود هيئة رقابة شرعية مركزية له تأثير -

 .ةعلى الكفاءكبير 
هيكل الملكية وحجم الهيئة الشرعية لا -

 يؤثران على الكفاءة المصرفية.
13 Ben Zeineb & 

Mensi 
(2018) 

سلامي في إمصرف  50
دول مجلس التعاون 

 الخليجي
(2004-2013) 

التأثير المتزامن لحوكمة تحديد 
في  سلاميةللبنوك الإ الشركات

 دول مجلس التعاون الخليجي
 رةعلى الكفاءة والمخاط

 :المستقلةالمتغيرات 
 .حجم هيئة الرقابة الشرعية -

 .الرئيس التنفيذي-
 .هيكل الملكية -

 :التابعالمتغير 
الكفاءة والمخاطرة في البنوك 

 .الإسلامية

تنفيذ هياكل حوكمة صارمة يرتبط -
 .علىأبمستويات كفاءة 

سلامية يسمح لها حوكمة المصارف الإ-
كفاءة على لتحقيق مستوى أبتحمل مخاطر 

 .عالي
الكفاءة المصرفية والمخاطر مرتبطة بشكل -

 .يجابيإ
14 Nugraheni- 

(2018) 
البنوك الإسلامية في 

 .ندونيسياإ
 

)2010-2014( 

ثير خصائص هيئة الرقابة أت
الأداء  الشرعية على مستوى

جتماعي في البنوك الا
 .الإسلامية في إندونيسيا

 
 :المستقل المتغير

 الشرعية:خصائص هيئة الرقابة 
 الحجم.

 جتماعات.عدد الإ
 المؤهلات التعليمية.

 السمعة.
 العضوية المشتركة.

 :التابعالمتغير 
 جتماعيالإالأداء 

 حجم وسمعة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
بينما  ،جتماعيلها تأثير كبير على الأداء الا

والعضوية  التعليميةوالمؤهلات  جتماعالا
ثير على ليس لها تأالمشتركة للأعضاء 

تظهر النتائج أيضًا أن و جتماعي. الأداء الا
جتماعي للبنوك الإسلامية في الأداء الا

 .إندونيسيا مرتفع نسبيًا

15 Nurkhin et al. 
(2018) 

من  يسلامإبنك  11
 .ندونيسياإ

(2009-2016) 

دراسة العلاقة بين هيئة الرقابة 
الشركات من  الشرعية وحوكمة

ء نسبة مشاركة حيث أدا
للمصارف رباح والخسائر الأ

الإسلامية، وأداء الزكاة، 
ونسبة الدخل غير الحلال، 
وتحليل العلاقة بين المخاطر 

والدخل لكل من تمويل 
المشاركة والمرابحة ونسبة 

 تمويل المشاركة.

 :المستقلالمتغير 
 :هيئة الرقابة الشرعية

 الحجم.
 المؤهل الأكاديمي.

 
 :التابعالمتغير 

 حوكمة الشركات

له تأثير  والمؤهل الأكاديمي الهيئة جمح
إيجابي على أداء الزكاة )الضريبة 
سبة الإسلامية(، وله تأثير سلبي على ن

 الدخل غير الحلال.
يس للحجم والمؤهل الأكاديمي لأعضاء ل

هيئة الرقابة الشرعية أي تأثير على نسبة 
 .تمويل

يجابياً  تؤثر حوكمة الشركات تأثيراً هاماً وا 
تمويل المشاركة وأداء الزكاة ولكن على نسبة 

 ليس لها تأثير على نسبة الدخل المحرّم.
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يرادات تمويل 3 . لمخاطر تمويل المشاركة وا 
المرابحة تأثير سلبي على نسبة تمويل 

 المشاركة.
16 -Nomran et al. 

(2017) 
بنك  25من  ةعين
 في ماليزيا،  16) إسلامي
 .ندونيسيا(إفي  9
(2007-2015) 

ذا إدلة تجريبية حول ما أتقديم 
كان تأثير خصائص هيئة 

داء أالرقابة الشرعية على 
ن أالبنوك الإسلامية يمكن 

 .لحجم البنكأثر يت

 :المستقلالمتغير 
 خصائص هيئة الرقابة الشرعية:

 .الحجم-
 .العضوية المشتركة-
 كاديمية.المؤهلات الأ-

 .السمعة-
 الخبرة.-

 .التغير في التكوين-
 :ابعالتالمتغير 

 .المالي داء البنوكأ

، العضوية )الحجم عند دراسة العينة كاملة:
، التغيير في العلميةالمشتركة، المؤهلات 

التكوين( تؤثر بشكل كبير على البنوك 
 .سلاميةالإ
لى حجم كبير وحجم إعند تقسيم العينة 

 صغير:
، : )الحجم، العضوية المشتركةم الكبيرالحج

 البنوك الكبيرة.الخبرة( تؤثر على  ،السمعة
 .الحجم الصغير )السمعة والتجربة(

الهيئات الكبيرة أكثر كفاءة في التعامل مع 
ستشارات المختلفة من الهيئات الأدوار والا

 الصغيرة.
17 -Almutairi & 

Quttainah 
(2017) 

سلامي من إمصرف 82
 .دولة 15

(1993-2014) 
 

 خصائص الرقابة الشرعيةثر أ
 سلامية.داء البنوك الإأعلى 

 المتغير المستقل:
 خصائص هيئة الرقابة الشرعية:

 .الحجم
 .العضوية المشتركة
 .مدراء خارجيين

)أعضاء في هيئة  الخبرة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

 (.AAIOFIالمالية الإسلامية 
 .كاديميالمستوى الأ
هيئة الخدمات العضوية في 

 .(IFSB) المالية الإسلامية
 التابع: المتغير

 داء البنوك الإسلامية.أ

سلامية التي تحتوي على هيئة البنوك الإ -
سلامية رقابة شرعية تتفوق على البنوك الإ

 إلى أن بالإضافةالتي لا تحتوي على الهيئة 
 .يكون أفضل داءمراقبة سلوك الأ

في هياكل  هيئات الرقابة الشرعية دمج -
تحسين التصميم ل البنوك الإسلامية

نفيذ ويوفر مزيد من التوجيه والت ستراتيجيالإ
 للمديرين والموظفين

 هيئات الرقابة الشرعيةترتبط خصائص  -
لمراجعة واالحجم، عضوية هيئة المحاسبة )
، (AAOIFI)سلامية لمؤسسات المالية الإل

العضوية المشتركة، التعليم، العضوية في 
IFSB  فضل.أداء مالي أمع 

اء المستوى الأكاديمي يرتبط بتحسين الأد -
 ويستحق مزيد من الدراسة.

تحسن الوظيفة  IFSBالعضوية في  -
 التنظيمية والهيكل والعمليات الأداء.

العضوية المشتركة تزيد قدرة الأعضاء  -
على التعامل مع التعقيدات التنظيمية 
ويضيفون قيمة للبنوك الإسلامية الأكثر 

 تعقيد.
18 Nawaza– 

(2017) 
ستثمار في دراسة تأثير الإ
وفي هيكل  رأس المال البشري

 المتغيرات المستقلة:
 دارة.حجم مجلس الإ -

يجابي على إلها تأثير  رأس المال البشري -
 سلامية.القيمة السوقية للبنوك الإ
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 سلاميإمصرف  67
(2006-2009) 

رأس المال وحوكمة الشركات 
 .سلاميةداء للبنوك الإعلى الأ

 دارة.تكوين مجلس الإ -
 .سلطة وقوة الرئيس التنفيذي -
 ئة الرقابة الشرعية.حجم هي -

 المتغير التابع:
 .لاميةأداء البنوك الإس

 

عتماد سلامية للإالبنوك الإ استراتيجية -
على تراكم رأس المال على المدى الطويل 

ة خاصة لحل ييمكن اعتبارها عاصمة معرف
 .المشاكل

دارة وازدواجية الدور لها حجم مجلس الإ -
المقابل حجم هيئة الرقابة ب ،يجابيإتأثير 

 الشرعية له تأثير سلبي على القيمة السوقية.
19 Nawazb 

(2017) 
سلامي في إبنك  47
 .التعاون الخليجي مجلس

2006(-2010) 
 

تأثير رأس المال الفكري 
والحوكمة الشرعية على 

 .داءالأ

 المتغيرات المستقلة:
 المعامل الفكري.-

 البشري. كفاءة رأس المال-
 .ة هيكل رأس المالكفاء-
 كفاءة توظيف رأس المال.-
من خلال  الحوكمة الشرعية-

هيئة الرقابة قياس حجم 
 الشرعية.

 المتغير التابع:
 .الأداء الإقتصادي

تساعد البنوك على الأ المعامل الفكريكفاءة 
 .دائهاأسلامية على تحسين الإ

على تساعد على الأ كفاءة المعامل الفكري
نها الخط الرئيسي أة و الحفاظ على الربحي
سلامية من الصدمات للدفاع لدى البنوك الإ

 السلبية.
 اتجاهاتحوكمة الشريعة وحدها لا تفسر 
 سلامي.النمو في صناعة التمويل الإ

20 Nawazc 
(2017) 

 30مصرف، منهم  47
سلامي متكامل إمصرف 

 .نافذة شرعية 17و
(2005-2010) 

أس المال ر تأثير الاستثمار في 
وميزات حوكمة  البشري

داء السوق أالشركات على 
 .الإسلامية

 المتغيرات المستقلة:
 .الإدارةحجم مجلس -

 .قوة وسلطة الرئيس التنفيذي-
 حجم هيئة الرقابة الشرعية.-

 المتغير التابع:
 .أداء البنوك الإسلامية

دارة يجابية بين حجم مجلس الإإعلاقة -
 داء، حيثوسلطة وقوة الرئيس التنفيذي والأ

ن حجم هيئة الرقابة الشرعية له تأثير أ
 أداء السوق.معاكس على 

زمة المالية ربما الأ أنلى إويشير التحليل -
في رأس المال  الاستثماراتحفزت تأثير 

 .داء السوقأالبشري على 
21 - Qattainah et al. 

(2017) 
 607سلامي، إبنك  34

سلامية على إملاحظة 
 .دولة 15مدار العام في 

على  ر حوكمة الشركاتتأثي
داء المالي للمصارف الأ
 ىسلامية مع التركيز علالإ

 هيئات الرقابة الشرعية.

 المتغير المستقل:
 حوكمة الشركات.-

 
 المتغير التابع

 داء البنوك:أ-
 العائد على الأصول. -1
 العائد على حقوق الملكية.-2

 سعر السهم. -3

 إشرافيةسلامية التي لها مجالس البنوك الإ-
مدمجة في هياكل الحوكمة تتفوق على 

 سلامية بدون هذه المجالس.لإالبنوك ا
بما في  خصائص هيئة الرقابة الشرعية-

ذلك )الحجم، العضوية المشتركة، المؤهل 
 داء المالي.ؤثر على الأتكاديمي( الأ
فر مراقبة يو ة الرقابة الشرعية ئوجود هي-
اليف ساعد على تخفيف مشاكل وتكيكثر و أ

 لة.الوكا
قدرة على أكبر الهيئات الأكبر حجماً  -

ستشارات والأداء وظائف الرقابة والا
 التنظيمي.

الأعضاء ذوي العلاقات المتشابكة  -
نوك الإسلامية الأكثر بيضيفون قيمة أكبر لل
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 تعقيد والتي تواجه قضايا شرعية أصعب.
المؤهل الأكاديمي يؤثر على الأداء  -

 ويستحق مزيد من الإهتمام.
22 Grassa 

2016)) 
مؤسسات مالية دولية من 

عضاء أمن  ةدول 25
منظمة المؤتمر 

 .سلاميالإ

 
مناقشة مختلف الممارسات 

 للإشرافطر التنظيمية والأ
الشرعي في المؤسسات 

سلامية عبر الدول الإ
عضاء في منظمة التعاون الأ

 (.OICسلامي )الإ
 

 
طار التنظيمي خارج الإ دول

 الشرعي
لطة الشرعية الدول ذات الس

 العليا على المستوى الوطني
 التعيين والتكوين للمجالس

شرافي إالواجبات والمسؤوليات )
 / استشاري(

 سلطة على مستوى المؤسسة
 الحجم -

 مدة تعيين الاعضاء -
 مواصلات الاعضاء -
 التعويضات والمكافئات -
 الواجبات والمسؤوليات-

 تضارب المصالح
 حل النزاعات الشرعية

 التقاريرهيكل 

شرافي ضعيف وفقير في إوجود نظام -
عضاء سلامية في معظم الدول الأالشريعة الإ

 سلامي.ؤتمر الإفي منظمة الم
وجود فقرات مختلفة في الممارسات -

الشرعية الحالية حيث تربط  يةفالإشرا
مسؤوليات هيئة الشريعة  بأدوارمعظمها 

سلامية الوطنية وواجبات مجلس الشريعة الإ
 .هاوخصائص

23 Kusuma H- 
(2016) 

 بنك 11ندونيسيا إ
 .سلاميإ

(2010-2014) 

دراسة تأثير كفاءة حوكمة 
داء البنوك أالشركات على 

 سلامية في اندونيسيا.الإ

 المتغيرات المستقلة:
 دارة.مجلس الإ مدير -
عن مجلس  المفوضون -

 دارة.الإ
 .حجم هيئة الرقابة الشرعية -

 المتغير التابع:
 وك الإسلامية.أداء البن

سلامية في مستوى كفاءة حوكمة البنوك الإ
دونيسيا قد تحسن بشكل كبير خلال فترة إن

بالإضافة إلى أن حوكمة الشركات البحث 
تأثير إيجابي على أداء البنوك  اله

 الإسلامية.

24 Mollah & Zaman 
2015)) 

 86سلامي، إبنك  86
 25بنك تقليدي من 

 .دولة
(2005-2011) 

 
تأثير هيئة الرقابة دراسة 

دارة الشرعية وهيكل مجلس الإ
وسلطة الرئيس التنفيذي على 

لى معرفة إداء حيث تهدف الأ
ذا كانت الوظائف إما 
الشرعية تعمل على  يةفالإشرا

 سلاميةداء البنوك الإأتحسين 

 المتغيرات المستقلة:
 .هيئة الرقابة الشرعية -
 .هيكل مجلس الإدارة -

 .التنفيذي سلطة/ قوة الرئيس -
 المتغير التابع:

 .داء البنكأ

يجابي على إهيئة الرقابة الشرعية له تأثير  -
سلامية عندما تؤدي دور داء البنوك الإأ
داء دور أوتأثير لا يذكر عند  ،شرافيإ

 .فقط استشاري
دارة وسلطة الرئيس تأثير هيكل مجلس الإ -

سلامية سلبي، داء البنوك الإأالتنفيذي على 
متعدد الطبقات كما  كمة الشركاتن حو أي أ

ساعد على  سلاميةهو في البنوك الإ
فضل مقارنة مع البنوك أداء أالحصول على 

 التجارية.
الحاجة لضمان استقلالية هيئات الرقابة  -
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تعمل بالتنسيق مع مجالس أن الشرعية و 
 الإدارة.

25 Grssa & Matussi 
(2014) 

مجلس التعاون الخليجي، 
 83سيا آجنوب شرق 

 .سلاميإبنك 
(2002-2011) 

دراسة وفهم ممارسات الحوكمة 
الحالية وهيكل حوكمة البنوك 

سلامية في دول مجلس الإ
التعاون الخليجي ودول جنوب 

سيا بهدف توفير آشرق 
معلومات ذات صلة في توجيه 
التطوير المستقبلي لنظام 
الحوكمة في البنوك 

 .سلاميةالإ

 المتغيرات المستقلة:
 .كيةهيكل المل
 .دارةمجلس الإ

 خصائص الرئيس التنفيذي.
 :خصائص هيئة الرقابة الشرعية

 .الحجم -1
 .عدد الاجتماعات -2
التشابك )العضوية  -3

 .المشتركة(
عضاء الذين عدد الأ -4

و أيمتلكون خبرة مالية 
 .محاسبية

 ناث في الهيئة.نسبة الإ -5
 .استشاريشرافي /إدورها  -6

 .العمولات المتقاضاة -7
 

اختلافات كبيرة في هيكل حوكمة  هناك
سلامية في دول مجلس التعاون البنوك الإ

سيا، مما يبين آالخليجي ودول جنوب شرق 
نها أطار الحوكمة الحالي و إوجود قصور في 

 .تحتاج للمزيد من التحسين والتوحيد
 دول في بنوك الإسلاميةلل الشريعة مجلس

 تلك من قليلاً  أكبر آسيا شرق جنوب
 .الخليجي التعاون مجلس دول في وجودةالم

 هيئة في التشابك/ العضوية المشتركة وجود
 في الأعضاء الدول في أعلى الشرعية الرقابة
 شرق جنوب في منه الخليجي التعاون مجلس

 .آسيا
 بمعرفة يتمتعون الذين العلماء نسبة إن

بنوك لل الشريعة هيئة على والتمويل المحاسبة
 الخليجي التعاون لسمج دول في الإسلامية

 .آسيا شرق جنوب في نظرائهم من أعلى
 في الإسلامية الشريعة إدارة مجالس تجتمع
 متكرر بشكل الخليجي التعاون مجلس دول
 .آسيا شرق جنوب دول اجتماعات من أكثر
 ملحوظ الشريعة مجالس في النساء وجود إن
 يلاحظ لم ذلك، ومع. آسيا شرق جنوب في
 دول في الشرعية لرقابةا هيئة في امرأة أي

 .الخليجي التعاون مجلس
 الإسلامية الشريعة مجالس رسوم متوسط

 منها الخليجي التعاون مجلس دول في أعلى
 .آسيا شرق جنوب دول في

26 Musibah & Al 
Fattani 
2014)) 

مي في سلاإمصرف 36
دول مجلس التعاون 

 الخليجي.
(2007-2011) 

ثير فعالية تحديد مدى تأ-
 لرقابةهيئة ا

الشرعية ورأس المال الفكري 
لى المسؤولية الاجتماعية ع

 للشركات.
داء المالي همية الأأتحديد -

(ROE, ROA)  كوسيط في
العلاقة بين فعالية هيئة الرقابة 

 ورأس المال الفكريالداخلية 
جتماعية والمسؤولية الا

 المتغيرات المستقلة:
هيئة الرقابة الشرعية  -

 .التعليمي()المستوى 
 .رأس المال الفكري -
جتماعية المسؤولية الا-

 للشركات.
 المتغير التابع:

 :ماليداء الالأ
 العائد على الأصول.

 العائد على حقوق الملكية.

وكفاءة الموظفين كرأس  هيئة الرقابة الشرعية
للبنوك  وكفاءة هيكل رأس المال مال
يجابي على إت بشكل أثر مية لاسالإ

 .جتماعية للشركاتالمسؤولية الا
هيكل رأس المال البشري لم يؤثر على  نأو 

 المسؤولية الاجتماعية.
داء المالي عامل وساطة مهم للعلاقة ن الأأو 

والمسؤولية  هيئة الرقابة الشرعية بين
وكفاءة استخدام رأس جتماعية للشركات الا

في البنوك المال وكفاءة رأس المال الهيكلي 
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 .سلاميةالإ .للشركات
27 Hamza 

2013)) 
ماليزيا ودول مجلس 

 .التعاون الخليجي

متثال فحص العلاقة بين الا
للشريعة وشكل الرقابة الشرعية 
وفعالية الحكم الشرعي حيث 
تقارن بين النموذج المركزي 

مركزي في دول مجلس اللا
 وماليزيا الخليجيالتعاون 

 الشرعية لأحكامالامتثال -
 الحكم الشرعي-

في مهمتها  شرعيةاستقلالية هيئة الرقابة ال
سلامية حكام الشريعة الإأوثبات  الإشرافية

هي مكونات رئيسية لهيكل حوكمة الشريعة، 
من  ن النظام المركزي في ماليزيا مفيدأو 

 سلاميةحيث المصداقية والفعالية للبنوك الإ

28 Quttainah et al.- 
2013)) 
بنكاَ  82تم اختيار 

بنك تقليدي  82سلامياَ وإ
بنفس بلد و  15من 

 اصفات.والمو 

ذا كانت البنوك إتدرس ما 
قل عرضة لإدارة أسلامية الإ
رباحها مقارنة بالبنوك أ

التقليدية وكيف يؤثر نظام 
حوكمة الشركات الخاص 

سلامية لا سيما بالبنوك الإ
هيئات الرقابة الداخلية على 

رباح داخل دارة الأإسلوكيات 
 .سلاميةالبنوك الإ

 المتغيرات المستقلة:
 .جود رقابة شرعية في البنكو  -

 .حجم هيئة الرقابة -
 .العضوية المشتركة -
عضاء هيئة أحد أعمل  -

و أالرقابة الشرعية في التدقيق 
المحاسبة للمؤسسات المالية 

 .قلسلامية على الأالإ
 المتغير التابع:
 .إدارة الارباح

 رباحهاأ لإدارةعرضة  لقأسلامية البنوك الإ
رباح دارة الأإفة في لا توجد سلوكيات مختل

سلامية مع وبدون هيئات بين البنوك الإ
 .الرقابة الشرعية

ة الرقابة ئتعد العديد من خصائص هي
عضاء من أالشرعية مثل )الحجم، وجود 

 (سلاميةهيئة التدقيق للمؤسسات المالية الإ
رباح البنوك أدارة إمن العوامل المهمة في 

سلامية التي لديها مجالس الرقابة الإ
 .الشرعية

29 Abdul Rahman & 
Bukair 
2013)) 

دول مجلس التعاون 
بنك  53الخليجي 

 .سلاميإ
(2008) 

دراسة تأثير هيئة الرقابة 
الشرعية وخصائصها على 

فصاح من المنظور مستوى الإ
 سلاميالإ

 المتغيرات المستقل:
عضاء هيئة الرقابة أعدد -

 .الشرعية
 .العضوية المشتركة-
 ي.كاديمالمؤهل الأ-
 .عضاءسمعة الأ-
 .عضاءخبرة الأ-

 المتغير التابع:
 الإفصاح من المنظور الإسلامي

له بين سمات هيئة الرقابة الشرعية  الجمع
فصاح عن يجابي كبير على الإإتأثير 

 .جتماعيةالاالمسؤولية 

30 Alman 
2012)) 

وشمال  وسطالأ الشرق
فريقيا وجنوب شرق إ
مصرف من  82،سياآ

 .دولة 13
(2000-2010) 

كيف تؤثر الخصائص 
التركيبية لهيئة الرقابة الشرعية 
على سلوك المخاطر لدى 

 سلاميةالبنوك الإ

 المتغير المستقل:
 خصائص هيئة الرقابة الشرعية:

 عضاء.عدد الأ-
 .عضاء الاعلى تصنيفالأ-
 التغيير في تكوين الهيئة.-

 المتغير التابع:
مخاطر محفظة القروض في -

 .سلاميةالبنوك الإ

، والعضوية المتعددة ،عضاءزيادة عدد الأ
والتغيير في  ،على تصنيفوالأ والأعضاء

التكوين لهيئة الرقابة الشرعية تتناسب مع 
 .سلاميةزيادة مخاطرة محفظة القروض الإ

عملية مخاطرة محفظة القروض للبنوك 
، الهيئةالإسلامية تتأثر إيجابًا بزيادة حجم 

ريعة من ذوي وكذلك عندما يكون لعلماء الش
الرتب العليا وذات عضوية متعددة تفويضات 
من مجلس الإدارة وعندما تحدث تغييرات 

، فيما يتعلق الهيئةسنوية في تكوين 
بمتغيرات الفترة السابقة خاصة مع تأخر 

أن الفعالية الإشرافية  وجدت الدراسةالثانية. 
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الفردية  الهيئةوالسلطة التأديبية لمؤسسات 
لمخاطرة في محفظة قروض للبنوك تجاه ا

البنوك الإسلامية تتناقص في هيكل حوكمة 
غير مركزي متوافق مع الشريعة الإسلامية. 
يوضح تحليل السببية العكسية بقوة أن 

تؤثر بشكل أساسي على تحمل  الهيئةعوامل 
 مخاطر محفظة القروض، وليس العكس
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 لفصل الثالثا

 والتصميممنهجية ال

 
 مقدمة:

هذا الفصل الطريقة والإجراءات المستخدمة في تصميم الدراسة يعرض 
الحالية، حيث يعرض منهجية الدراسة، والعينة، والأدوات المستخدمة، والإجراءات 

خصائص هيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي في  أثرالمتبعة في الكشف عن 
خلال التقارير  منالبيانات  جمعمن خلال في الوطن العربي البنوك الإسلامية 

لكترونية ومواقع البنوك ومواقع البنوك الإ لكترونيةالبورصات الإمواقع السنوية و 
(. حيث تعتمد الدراسة 2019-2015خلال الفترة الزمنية )البنوك لتلك  المركزية

المعلنة من قبل البنوك ليتم تصنيفها الحالية في منهجيتها على نموذج لجمع البيانات 
لخصائص ترتبط بهيئة الرقابة الشرعية والأداء المالي للبنوك لى عدد من اإ

 الإسلامية. 
 

 منهجية الدراسة 1.3
، فإن البنوك الإسلامية شأنها شأن البنوك التجارية تحتاج البنوكفي قطاع 

المواقع الإلكترونية الى نشر تقارير الإفصاح والأداء المالي بشكل دوري من خلال 
قطاع البنوك . وما يميز وهيئات الأوراق الماليةركزية البنوك المالخاصة بها و 

لى إمن الأعضاء تهدف  عددة شرعية مكونة من الإسلامية هو وجود هيئة رقاب
التشريع الإسلامي في وأحكام مراقبة العمل المصرفي وضمان توافقه مع مبادئ 

ك الهيئة تقوم البنوك الإسلامية بالإفصاح عن خصائص تل هالمعاملات البنكية. وعلي
من خلال التقارير المالية السنوية المرتبطة بالأداء المالي. وفي سياق الدراسة 

لمجموعة من البنوك الإسلامية  نموذج جمع البياناتالحالية، فقد تم الاعتماد على 
مالية السنوية والمتضمنة في مختلف الدول العربية من خلال مراجعة التقارير ال

رعية، وكذلك الأداء المالي للبنوك من خلال مؤشري الش الرقابةهيئات خصائص 
 ملكية(.)العائد على الأصول، ونسبة العائد على حقوق ال
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 مجتمع وعينة الدراسة 2.3
، الوطن العربييتمثل مجتمع الدراسة الحالية بقطاع البنوك الإسلامية في 

مالي لتلك ال الأداءعلى وأثرها وذلك لتحديد مدى فعالية هيئات الرقابة الشرعية 
، تم تحديد ه. وعلي( إسلامي عربي مدرج وله موقع فعال48، حيث تم ايجاد )البنوك

الوطن العربي المدرجة في مواقع في  البنوك الإسلاميةجميع عينة الدراسة لتشمل 
لازمة لإجراء هذه لاعتماداً على معيار مدى توفر المعلومات ا البورصات لتلك الدول
( والمتعلقة بخصائص هيئات الرقابة الشرعية، 2019-2015الدراسة خلال الفترة )

العائد على الأصول، ونسبة نسبة وكذلك بيانات الأداء المالي من خلال مؤشري 
العائد على حقوق الملكية. ومن خلال المراجعة للتقارير السنوية لتلك البنوك، فقد تم 

لدول العربية، ( بنك إسلامي مدرجة في بورصات ا28) هحصر بيانات ما مجموع
واستثناء بعض البنوك لعدم توفر معلومات عن هيئة الرقابة الشرعية في التقارير 

و مواقع البورصات نفسها. ويبين ألكترونية للبنوك و من خلال المواقع الإأالسنوية 
 لمجتمع الدراسة( أسماء البنوك، والدولة التي يعمل بها البنك والممثلة 1الجدول )

 (. 2019-2015لفترة )الحالية خلال ا
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 (2الجدول )
 الدراسة عينة

 البنك البلد
 ردنيسلامي الأالبنك الإ الأردن
 سلاميبنك صفوة الإ الأردن
 سلامي الفلسطينيالبنك الإ نفلسطي
 سلاميبنك سوريا الدولي الإ سوريا
 بنك الشام سوريا
 بنك البركة سورية سوريا
 بنك التمويل الكويتي الكويت
 بنك بوبيان الكويت
 البنك الأهلي المتحد الكويت
 بنك الكويت الدولي الكويت
 بنك وربة الكويت
 مصرف السلام البحرين
 ثماربنك الإ البحرين
 بنك البحرين الإسلامي البحرين
 المصرف الخليجي التجاري البحرين
 مصرف الريان قطر
 بنك قطر الأول قطر
 سلاميبنك قطر الدولي الإ قطر
 سلاميلإبنك قطر ا قطر
 مصرف ابوظبي الإسلامي اراتالإم

 بنك العز الإسلامي عُمان
 بنك نزوى الإسلامي عُمان

 بنك البلاد الإسلامي السعودية
 نماءمصرف الإ السعودية
 البنك الأهلي التجاري السعودية
 مصرف الراجحي السعودية
 سلاميبنك فيصل الإ مصر
 بنك البركة مصر مصر

 
 الدراسة بياناتموذج جمع ن 3.3

المتعلقة بفعالية هيئات الرقابة الشرعية في نموذج لجمع البيانات تم تصميم 
من خصائص هيئة الرقابة  مجموعة وذج علىماشتمل النحيث ، البنوك الإسلامية
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العائد على الأصول، العائد على حقوق  وهما؛ الشرعية، وكذلك مؤشري الأداء المالي
تلك الخصائص على مؤشري الأداء المالي من خلال أثر اعتماد الملكية. حيث تم 

تصميم خصائص هيئة الرقابة الشرعية كمتغير مستقل، والأداء المالي بمؤشريه 
لى تصميم المقياس من منظور المتغيرات إ( 2ر الجدول )يكمتغيرات تابعة. ويش

ريقة قياسها، التابعة، والمتغيرات المستقلة، والمتغيرات الضابطة، وكذلك وصف ط
 لاحق.لوالاختصارات، التي سوف يتم التعامل معها خلال هذا الفصل والفصل ا

 (3الجدول )
 وصف متغيرات الدراسة

 دلًلة الًختصار الًختصار طريقة القياس و)القيمة الرقمية( المتغير نوع المتغيرات

 ROA_ Performance Return of Assets ول.جمالي الأصإصافي الربح/  العائد على الأصول التابعة )الأداء المالي(
 ROE_ Performance Return on Equity جمالي حقوق الملكيةإصافي الربح /  العائد على حقوق الملكية

المستقلة )خصائص 
 هيئة الرقابة الشرعية(

 SSB_size Shariah Supervisory عدد الأعضاء في نهاية العام حجم الهيئة
Board size 

ر في التكوينالتغيي إذا  0إذا تغيرت، و 1التغيير في الأعضاء ) 
 SSB_change Shariah Supervisory كانت غير ذلك(

Board change 
 SSB_M Meetings numbers عدد الاجتماعات عدد الاجتماعات

 الخبرة المالية والمحاسبية
 والإقتصادية

نسبة الخبراء الماليين والمحاسبين 
جم الهيئة )عدد الخبراء من حوالإقتصاديين 

/ حجم والإقتصاديين الماليين والمحاسبين
 الهيئة(

SSB_FAC 
Shariah Supervisory 
Financial, Accounting 
& Economic Experts 

الخبرات في هيئات الرقابة 
 الشرعية لكل عضو

نسبة الأعضاء الذين عملوا سابقا او يعملون 
 SSB_Exp Shariah Supervisory كحاليا لدى هيئة رقابة شرعية في البن

Board Experiences 

إذا  1لهيئة الرقابة )المكافئات المالية  ثبات الاستقلالية
 SSB_ind Shariah Supervisory إذا كانت غير ذلك( 0، وكانت محددة

Board Independency 

العليا الشرعية الرقابة إذا  1وجود رقابة شرعية في البنك المركزي ) 
 SSB_CBC إذا كانت غير ذلك( 0ت، وتوفر 

Central Bank Control 
Shariah Supervisory 

Board 

 الضابطة

نشاء حتى عمر البنك بالسنوات منذ الإ عمر البنك
2019 BA Bank Age 

 Capital Capital رأس المال حجم البنك

جماليالناتج المحلي الإ المحلي الإجمالي، وهو اللوغاريتم  الناتج 
 GLP Gross Local Product جمالييعي للناتج المحلي الإالطب

تم الاستناد إلى عدد من الدراسات كقاعدة لقياس بعض المتغيرات )الحجم، 
الخبرات المالية والمحاسبة والاقتصادية، التغيير في التكوين، العضوية المشتركة 

 الدراساتومن هذه والخبرات السابقة في الهيئات الشرعية، عدد الاجتماعات( 
 2020Nomran & Haron, 2020; Knan et al., 2019; Fitriana)الأقرع، 
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et al., 2019; Nomran et al., 2018; Hakimi et al., 2018; 
Nugraheni, 2018; Nomran et al., 2017; Almutairi & Quttainah, 

2017;) 
 

 الدراسةإجراءات  4.3
لى إ( 3(، يشير الشكل )2الجدول ) اعتماداً على متغيرات الدراسة الواردة في

للكشف عن فعالية خصائص هيئات  نموذج الانحدارعلى  ةالدراسة القائمإجراءات 
الأداء المالي للبنوك الإسلامية، وكذلك التنبؤ بعوائد الأداء  علىالرقابة الشرعية 

 المالي لتلك البنوك من خلال النموذج.

 
 (2الشكل )

 إجراءات الدراسة
(، يمكن كتابة 3(، والاختصارات في الجدول )2النموذج في الشكل ) وبناءً على

 معادلات الانحدار على النحو الاتي:
ROA_ Performance(i,t) = βo(i,t) + β1 SSB_size(i,t) + β2 SSB_change (i,t) + 

β3 SSB_M (i,t) + β4 SSB_FAC (i,t) + β5 SSB_Exp (i,t) + β6 SSB_ind (i,t) + 

β7SSB_CBC + β8 BA + β9 Capital+ β10 GLP+ ε(i,t) ....................................(1) 

 

ROE_ Performance(i,t) = βo(i,t) + β1 SSB_size(i,t) + β2 SSB_change (i,t) + 

β3 SSB_M (i,t) + β4 SSB_FAC (i,t) + β5 SSB_Exp (i,t) + β6 SSB_ind (i,t) + 

β7SSB_CBC + β8 BA + β9 Capital+ β10 GLP+ ε(i,t) ................................... (2) 

الأداء المالي من خلال متغير  ROA_ Performance (i,t)حيث تمثل 
( 1، وبقية المتغيرات في المعادلة )t)خلال الفترة ) (i)العائد على الأصول في البنك 

( 2ها في الجدول )ليإ( مضروباً بقيمة المتغيرات للخصائص المشار βتمثل الثابت )
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المقترن بالمتغيرات ثر ، مُضاف اليها حجم الأε(i,t)مضافاً لها الخطأ العشوائي 
لى الأداء المالي إتشير  ROE_ Performance (i,t)( 2الضابطة. والمعادلة )

(، وبقية t( خلال الفترة )iمن خلال متغير العائد على حقوق الملكية في البنك )
ليها في إ( مضروباً بقيمة المتغيرات للخصائص المشار β) المتغيرات تمثل الثابت

المقترن بالمتغيرات ثر وحجم الأ ε(i,t)مضافاً لها الخطأ العشوائي  (2الجدول )
 .الضابطة

(، فقد تم تصميم الفرضيات الرئيسية 3ومن خلال النموذج في الشكل )
 ،Variance Inflation Factor (VIF) التباينوالفرعية بعد اجراء اختبار تضخم 

من عدم وجود ارتباط قوي بين أبعاد المتغير  التأكدخلال  الطبيعي منوالتوزيع 
بإجراء اختبار معامل تضخم  حيث قام الباحث، "Multicollinearity"المستقل 
واختبار التباين المسموح به " ، " Variance Inflation Factor- VIF"التباين 

Tolerance  "(.4كما هو موضح في الجدول )تغيرات المستقلةلكل متغير من الم 
 (4) جدول

 اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل الًلتواء
خصائص هيئة )المتغير المستقل 
 الرقابة الشرعية(

التباين المسموح به 
Tolerance 

معامل تقييم 
 (VIF)التباين 

معامل الًلتواء 
Skewness 

 0.235- 1.812 552. محاسبيةوالإقتصاديةالخبرةالماليةوال
لكل الشرعية الرقابة هيئات في الخبرات

 0.256- 2.836 353. عضو
 0.023 2.931 341. الاستقلالية

 0.89- 2.370 422. الرقابةالشرعيةالعليا
 0.056 2.146 466. الخبرةالماليةوالمحاسبيةوالإقتصادية
( VIF)إلى أنه معامل تضخم التباين  (4)الجدول رقم تشير النتائج في 

وقيمة التباين المسموح ، (10)تتجاوز  مستقله( لا )كابعادلخصائص الرقابة الشرعية 
تتداخل لا  الخصائص يمكن القول إن هذه ، ي(؛ وبالتال0.05)من  أكبربه 

، مما يشير الى صلاحية النموذج لإجراء اختبارات تحليل احصائياً بدلالة معنوية 
" Multicollinearity"وقد تم الاعتماد على هذه القاعدة لاختبار الارتباط . حدارالان
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الخصائص والذي يحتوي على ( 4)وكما يشير الجدول رقم . بين الأبعاد المستقلة
لكل " Tolerance" والتباين المسموح ( VIF)وقيمة معامل تضخم التباين  المستقلة
وتتراوح ( 10)كانت أقل من  صائص الخلجميع ( VIF)نلاحظ أن قيمة  خاصية،

 الخصائص كما نلاحظ أن قيمة التباين المسموح لجميع ، (2.931 -1.812)بين 
ولذلك يمكن القول بأنه  ، (0.552 -0.341)وتتراوح بين ( 0.05كانت أكبر من )

خصائص هيئة الرقابة الشرعية لا توجد مشكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط عالٍ بين 
 ثل متغيرات مستقلة.كابعاد تم

 Normal Distributionالتحقاااق مااان افتاااراض التوزياااع الطبيعاااي كماااا تااام 
( Skewness)تااااام الاساااااتناد إلاااااى احتسااااااب قيماااااة معامااااال الالتاااااواء  للبياناااااات، فقاااااد

خصوائص فإن قيمة معامل الالتووا  لجميوع ( 4)يشير الجدول رقم وكما ، للخصائص 
ولوذلك يمكوون القوول بأنووه لا توجود مشووكلة   ،(1)كانوت أقوول مون  هيئوة الرقابوة الشوورعية 

وعوولاوة علووى ذلووك سوويتم التأكوود موون ، حقيقيووة تتعلووق بووالتوزيع الطبيعووي لبيانووات الد راسووة
من خولال اختبوارات القودره الترسويرية للنمواذج   صلاحية النموذج لكل فرضية على حدا

 .النماذج لاحقاً 
 

 فرضيات الدراسة 5.3
 :H1الفرضية الرئيسية الأولى 

لخصائص هيئة  (α≤0.05يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )
الأداء المالي للبنوك الإسلامية من خلال مؤشر العائد على  علىالرقابة الشرعية 

 ROA). الأصول )
 الفرضيات الفرعية:

 : H1_1يوجد أثر ذو دلالة إحصائية ( عند مستوى دلالةα≤0.05)  لحجم الهيئة
 .(ROA)د على الأصول معدل العائ على

: H1_2  ذات دلالة إحصائية أثريوجد ( عند مستوى دلالةα≤0.05)  لعدد
 .(ROA)معدل العائد على الأصول  علىاجتماعات الهيئة 
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 : H1_3( يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالةα≤0.05)  لاستقلالية
 .(ROA)معدل العائد على الأصول  علىهيئة الرقابة الشرعية 

 : H1_4يوجد أثر ذو ( دلالة إحصائية عند مستوى دلالةα≤0.05)  للخبرات
معدل العائد على  على المالية والمحاسبية والاقتصادية لأعضاء الهيئة

 .(ROA)الأصول 
: H1_5 يوجد أثر ذو ( دلالة إحصائية عند مستوى دلالةα≤0.05)  للخبرات

معدل  علىلأعضاء الهيئة الهيئات الشرعية الأخرى  فيالحالية والسابقة 
 .(ROA)العائد على الأصول 

: H1_6 ( يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالةα≤0.05)  للتغيير في
 .(ROA)معدل العائد على الأصول  علىالتكوين للهيئة 

 : H1_7ذو يوجد أثر ( دلالة إحصائية عند مستوى دلالةα≤0.05) هيئة  لوجود
 .(ROA)معدل العائد على الأصول  علىرقابة شرعية عليا 
 :H2الفرضية الرئيسية الثانية 

لخصائص هيئة  (α≤0.05يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )
الأداء المالي للبنوك الإسلامية من خلال مؤشر العائد على  علىالرقابة الشرعية 
 ROE). حقوق الملكية )

 الفرضيات الفرعية:
 : H2_1عند مستوى دلالة لالة إحصائية يوجد أثر ذو د(α≤0.05)  لحجم الهيئة

 .(ROE) معدل العائد على حقوق الملكية على
: H2_2  عند مستوى دلالة  دلالة إحصائية ذو أثريوجد(α≤0.05)  لعدد

 .(ROE) معدل العائد على حقوق الملكية علىاجتماعات الهيئة 
 : H2_3 ة عند مستوى دلاليوجد أثر ذو دلالة إحصائية(α≤0.05)  لاستقلالية

 .(ROE) معدل العائد على حقوق الملكية علىهيئة الرقابة الشرعية 
 : H2_4يوجد أثر ذو ( دلالة إحصائية عند مستوى دلالةα≤0.05)  للخبرات

معدل العائد على  على المالية والمحاسبية والاقتصادية لأعضاء الهيئة
 .(ROE) حقوق الملكية
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: H2_5 دلا يوجد أثر ذو( لة إحصائية عند مستوى دلالةα≤0.05)  للخبرات
الهيئات الشرعية الأخرى لأعضاء الهيئة في معدل  علىالحالية والسابقة 

 .(ROE) العائد على حقوق الملكية
: H2_6 ( يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالةα≤0.05)  للتغيير في

 .(ROE) ةمعدل العائد على حقوق الملكي علىالتكوين للهيئة 
 : H2_7يوجد أثر ذو ( دلالة إحصائية عند مستوى دلالةα≤0.05) هيئة  لوجود

 .(ROE) معدل العائد على حقوق الملكية علىرقابة شرعية عليا 
في هذا النوع من الدراسات، لا بد من معالجة البيانات المفقودة بطريقة 

فقد تم  هللمتغير، وعليتضمن عدم التأثير على حجم العينة، وكذلك القيمة الفعلية 
 تي:معالجة البيانات المفقودة لمختلف الخصائص لعينة الدراسة على النحو الآ

 Markova Chain (MCMCاستخدام طريقة التعويض الشرطية ) .1
Monte Carlo  (.0,1) للمتغيرات ذات القيم 

فيما  استخدام طريقة المتوسط الحسابي لكل سنة للمتغيرات التسلسلية .2
 .قيم المتطرفةيتعلق بال

 
 المعالجة الإحصائية 6.3
 تي:عتماد على العديد من الاختبارات الإحصائية على النحو الآتم الا
وتصدير البيانات الى  وصف متغيرات الدراسة لأغراض SPSSبرنامج .أ 

 .E-viewsبرنامج 
 الطبيعي لمتغيرات الدراسة.  والتوزيع VIFاختبار تضخم التباين  .ب 
ها على المتغير أثر لالية المتغيرات المفسرة و قختبار استلا E-Viewsبرمجية  .ج 

-Non ات غير المعلمية التابع من خلال معادلات الانحدار قيد الاختبار 
Parametricحيث تم استخدام اختبار ديكي فولر .Augmented (ADF) 

Fuller- Dicky  والخاص في اختبار الفروق المرتبطة بالسلاسل الزمنية
الوحدة، ومدى سكون واستقرار السلاسل الزمنية بدلالة ومبدأ وجود جذر 

 .(α<=0.05إحصائية عند مستوى )
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وذلك لإلغاء التحيزات الناتجة عن جذور  Perron-Philips (P-P)اختبار .د 
 الوحدة الخاصة بالتذبذبات العشوائية في حالة العينات صغيرة الحجم.

ر باستخدام طريقة تحليل معنوية نماذج الدراسة من خلال تحليل الانحدا.ه 
المتغيرات المستقلة والضابطة على أثر ليشمل دراسة  المربعات الصغرى

، (ROA)المتغير التابع، والمتمثل بمؤشري الأداء العائد على الأصول 
 . (ROE) الملكيةوالعائد على حقوق 
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 الفصل الرابع

 و التوصيات ومناقشتهانتائج العرض 

 
ء الاختبارات الإحصائية المناسبة يتناول هذا الفصل نتائج الدراسة بعد إجرا

لموضوع وهدف الدراسة المتمثل في الكشف عن فعالية خصائص هيئة الرقابة الشرعية 
ها على الأداء المالي في البنوك الإسلامية في الوطن العربي. ويعرض نتائج أثر و 

الإحصاء الوصفي لبيانات البنوك المتعلقة بخصائص هيئاتها الشرعية وكذلك أدائها 
(، وكذلك تحليل البيانات بناءً على نماذج الدراسة 2019-2015لمالي خلال الفترة )ا

المقترحة القائمة على مفهوم التنبؤ بالأداء المالي للبنوك الإسلامية في الوطن العربي. 
 وأخيراً، يناقش هذا الفصل نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة. 

 
 غيرات الدراسةنتائج تحليل البيانات الوصفية لمت 1.4

ويشمل هذا الجزء نتائج الاختبارات الإحصائية الوصفية والمتمثلة بالمتوسطات 
الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية، والمنوال، والقيم العليا والدنيا 

( مشاهدة خلال 140لمتغيرات الدراسة من خلال عينة المشاهدات، والبالغ عددها )
 (.3( على النحو الموضح في الجدول )2019-2015الفترة الزمنية )

 (5الجدول )
 تحليل البيانات الوصفية لمتغيرات الدراسة

حجم  الوصف
 الهيئة

عدد 
 جتماعاتالإ

استقلالية 
 الهيئة

نسبة 
 الخبراء

خبرة أعضاء 
 الهيئة

ير يالتغ
في 
 التكوين

وجود 
 رقابة

شرعية 
 عليا

الناتج 
المحلي 

 جماليالإ

س أر 
 المال

عمر 
 كالبن

العائد على 
 صولالأ

العائد على 
 حقوق الملكية

الوسط 
 0.10 0.01 25.2 23.3 25.6 0.23 0.14 0.74 0.47 0.38 11.46 3.91 الحسابي

 0.11 0.01 17.50 23.43 25.65 0.00 0.00 0.74 0.47 0.00 11.00 4.00 الوسيط
 0.43 0.06 66.00 27.25 31.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 49.00 6.00 على قيمةأ
 0.45- 0.16- 2.00 19.34 23.26 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 3.00 3.00 قل قيمةأ

نحراف الإ
 المعياري

0.94 9.37 0.49 0.30 0.24 0.34 0.42 1.27 2.28 17.47 0.02 0.11 

معامل 
التوزيع 
 الطبيعي

0.72 2.65 0.50 0.14 -0.64 2.13 1.29 1.47 0.03 0.65 -4.12 -0.58 

عدد 
 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 المشاهدات
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ن متوسط حجم الهيئة في البنوك الإسلامية موضع ألى إ( 3يشير الجدول )
وتراوحت أعلى قيمة وأدنى قيمة لعدد ( أعضاء 4أي تقريباً ) (3.91الدراسة بلغ )
فقد  في التكوينالتغيير  لمتغير المتوسط الحسابيأما ، أعضاء 6-3 الأعضاء بين

عدد بلغ متوسط ، و في تكوين أغلب الهيئات ثبات نسبي( وهذا يدل على 0.14بلغ )
بين القيم، إذ  تشتت عالينتجت من النسبة  كما أن هذه( 11.46) الاجتماعات

البنوك الإسلامية  ( وهذا يدل على أن3( اجتماع وأدنى قيمة )49بلغت أعلى قيمة )
دة في الإجتماعات فمنها ما يجتمع للأمور الضرورية فقط العربية لا تتبع سياسة واح

 عدد الأعضاء ذوي الخبرات وبلغ متوسط، ومنها ما يجتمع للأمور الروتينية الدورية
وهي نسبة ممتازة حسب توصية ( 0.47ة والإقتصادية )والمحاسبي ةالمالي

((AAIOFO  يكون  الحد الأدنى لعدد الأعضاء هو ثلاثة، وأن حددت بأن يكونإذ
و يعملون أ الأعضاء الذين عملوا سابقاً  نسبةأما فقط يمتلك هذه الخبرات،  همواحد من
 ،( وهي نسبة عالية0.74فقد بلغ متوسطها ) أخرىلدى هيئة رقابة شرعية  حالياً 

هتمام البنوك الإسلامية العربية بتعيين أعضاء ذوي خبرات سابقة اوهذا إما يدل على 
 وفيما، ئات الشرعية يعملون في أكثر من هيئة شرعية واحدةلب أعضاء الهيأن أغ أو

( 0.71فقد بلغت النسبة ) محددة أم متغيرة المكافئات المالية لهيئة الرقابة إذا كانت
وهذا يعزز من افتراض استقلالية أعضاء الهيئات الشرعية على الأقل فيما يخص 

أي أن أغلب  (0.23) المتوسطقد بلغ فعليا وجود رقابة شرعية أما  ،المكافآت
البنوك الإسلامية العربية تخضع لرقابة شرعية على مستوى البنك فقط ولا يوجد رقابة 

. وفيما يتعلق بنسبة العائد على الأصول، والعائد شرعية عليا في أغلب الدول العربية
(، 0.010على حقوق الملكية في البنوك الإسلامية، فقد بلغ المتوسط الحسابي )

( 25.56، بلغ متوسط عمر البنوك موضع الدراسة )ى التوالي. وأخيراً ( عل0.10)
( مليون دولار، والناتج المحلي 23.36، ومتوسط رأس المال )تقريباً  ةسن( 26أي )

 ( مليار دولار.25.57) هالإجمالي للبلد المشغل بلغ متوسط
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 نتائج اختبار نماذج الدراسة 2.4
تنبؤ بالأداء المالي للبنوك الإسلامية في ر الدراسة نموذجي الانحدار للبتخت

الوطن العربي من خلال خصائص هيئات الرقابة الشرعية ومجموعة من المتغيرات 
ن تكون نماذج التنبؤ قائمة على مبدأ أالضابطة. وفي هذا النوع من الدراسات، لابد 

طبيق استقرار وتكامل السلاسل الزمنية؛ ولذلك تم اختبار تلك النماذج من خلال ت
ما يسمى اختبار  (P-P)حيث يضيف اختبار  (،(P-P، واختبار ADF))اختبار 
(ADF)  الموسع، والذي يهدف للتخلص من مشكلة الترابط الذاتي للأخطاء في

نموذج الانحدار، وبالتالي ثبوت استقرار السلاسل الزمنية من عدمه عند مستوى 
   ى استقرار السلسلة الزمنية. %(، وقبول الفرض البديل للاختبار، بمعن5معنوية )

، تحتاج النماذج المقترحة الى إثبات استقرار سلاسلها الزمنية عبر مستويات هوعلي
استقرار مختلفة، حيث يمكن تكرار اختبارها في حالة عدم استقرارها عند المستوى 

 جراء اختبارات الانحدار لاحقاً.إالأول، ولكن مع الاحتفاظ بمستوى الاستقرار في 
  
 نتائج اختبار النموذج الأول 1.2.4

الأداء المالي  علىخصائص هيئة الرقابة الشرعية أثر ويمثل النموذج الأول 
للبنوك الإسلامية من خلال مقياس العائد على الأصول بوجود المتغيرات الضابطة 

أثر )عمر البنك، حجم البنك، الناتج المحلي الإجمالي(، بينما يمثل النموذج الثاني 
الأداء المالي للبنوك الإسلامية من خلال  علىصائص هيئة الرقابة الشرعية خ

 تي:المتغيرات الضابطة على النحو الآ نفسمقياس العائد على حقوق الملكية بوجود 
ROA_ Performance(i,t) = βo(i,t) + β1 SSB_size(i,t) + β2 SSB_change (i,t) + β3 

SSB_M (i,t) + β4 SSB_FAC (i,t) + β5 SSB_Exp (i,t) + β6 SSB_ind (i,t) + 

β7SSB_CBC + β8 BA + β9 Capital+ β10 GLP+ ε(i,t) (.1)...................................  

ROE_ Performance(i,t) = βo(i,t) + β1 SSB_size(i,t) + β2 SSB_change (i,t) + β3 

SSB_M (i,t) + β4 SSB_FAC (i,t) + β5 SSB_Exp (i,t) + β6 SSB_ind (i,t) + 

β7SSB_CBC + β8 BA + β9 Capital+ β10 GLP+ ε(i,t)  (2..).................................  

( الى نتائج اختبارات استقرار نموذجي الدراسة عند 5(، و)4ويشير الجدولان )
 الموسع  (ADF) الاستقرارالفرق الأول لاختبارات المستوى الطبيعي، ومستوى 

لى ضرورة اختبار النماذج من خلال الفروق إ، حيث تشير النتائج  (P-P)واختبار
في المستوى الأول نظراً لعدم استقرارها في المستوى الطبيعي، باستثناء استقرار 
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، تم اختبار هسلسلة التكوين والأداء المالي من خلال العائد على الأصول. وعلي
( و 4كما يظهر في الجدول ) استقرارها في المستوى الطبيعي ومستوى الفرق الأول

(5 .) 
 (6الجدول )

 لنموذجي الدراسة (ADF) فولر الموسع  ,نتائج اختبار ديكي
متغيرات السلاسل 

 الزمنية

 مستوى الفرق الأول المستوى العادي

 بدون قاطع بقاطع واتجاه بقاطع
 بقاطع
 

 بقاطع واتجاه
 

 بدون قاطع
 

 الدلًلة tقيمة  الدلًلة tقيمة  الدلًلة tقيمة  الدلًلة tقيمة  الدلًلة tقيمة  الدلًلة tقيمة 
SSB_size 8 0.00 -4.30 0.00 -0.95 0.31 -11.76 0.00 -11.71 0.00 -11.80 0.000 

SSB_change -12.10 0.00 -12.05 0.00 -10.58 0.00 -10.00 0.00 -9.96 0.00 -10.04 0.000 
SSB_M -4.08 0.00 -4.07 0.01 -2.42 0.02 -12.27 0.00 -12.23 0.00 -12.32 0.000 

SSB_FAC -3.86 0.00 -3.93 0.01 -1.86 0.06 -11.84 0.00 -11.81 0.00 -11.89 0.000 
SSB_Exp -4.18 0.00 -4.18 0.01 -1.43 0.14 -7.81 0.00 -7.79 0.00 -7.83 0.000 
SSB_ind -4.50 0.00 -4.60 0.00 -2.26 0.02 -16.46 0.00 -16.39 0.00 -16.52 0.000 

SSB_CBC -3.91 0.00 -3.89 0.02 -3.39 0.00 -13.91 0.00 -13.87 0.00 -13.96 0.000 
ROA_ 

Performance 
-11.48 0.00 -11.50 0.00 -10.92 0.00 -9.90 0.00 -9.86 0.00 -9.94 0.000 

ROE_ 
Performance -6.76 0.00 -6.74 0.00 -1.26 0.19 -10.75 0.00 -10.77 0.00 -10.79 0.000 

BA -3.09 0.03 -3.14 0.10 -1.71 0.08 -11.49 0.00 -11.46 0.00 -11.53 0.000 
Capital -2.66 0.08 -2.82 0.19 -0.01 0.68 -11.59 0.00 -11.55 0.00 -11.63 0.000 
GLP -1.41 0.58 -2.66 0.26 -0.05 0.66 -10.60 0.00 -10.58 0.00 -10.64 0.000 

 (7الجدول )
 لنموذجي الدراسة P-P)) اختبار فيلب بيرون نتائج

متغيرات السلاسل 
 الزمنية

 مستوى الفرق الأول المستوى العادي
 بدون قاطع بقاطع واتجاه بقاطع بدون قاطع بقاطع واتجاه بقاطع

 tقيمة 
الدلًلة 

 tقيمة  5%
الدلًلة 

 tقيمة  5%
الدلًلة 

 tقيمة  5%
الدلًلة 

 tقيمة  5%
الدلًلة 

 tقيمة  5%
الدلًلة 

5% 
SSB_size -3.256 0.001 -4.296 0.000 0.065 0.306 -10.746 0.000 -10.701 0.000 -10.792 0.000 

SSB_change -11.085 0.000 -12.046 0.000 -9.573 0.000 -8.992 0.000 -8.945 0.000 -9.032 0.000 
SSB_M -3.067 0.002 -4.074 0.008 -1.405 0.016 -11.263 0.000 -11.220 0.000 -11.310 0.000 

SSB_FAC -2.852 0.003 -3.927 0.014 -0.854 0.060 -10.833 0.000 -10.803 0.000 -10.875 0.000 
SSB_Exp -3.173 0.001 -4.178 0.006 -0.421 0.142 -6.799 0.000 -6.781 0.000 -6.824 0.000 
SSB_ind -3.485 0.000 -4.598 0.002 -1.246 0.024 -15.445 0.000 -15.378 0.000 -15.506 0.000 

SSB_CBC -2.904 0.003 -3.893 0.015 -2.380 0.001 -12.900 0.000 -12.855 0.000 -12.954 0.000 
ROA_ 

Performance 
-10.473 0.000 -11.499 0.000 -9.905 0.000 -8.894 0.000 -8.854 0.000 -8.934 0.000 

ROE_ 
Performance -5.749 0.000 -6.739 0.000 -0.250 0.190 -9.743 0.000 -9.756 0.000 -9.780 0.000 

BA -2.080 0.030 -3.138 0.102 -0.696 0.083 -10.478 0.000 -10.450 0.000 -10.523 0.000 
Capital -1.653 0.083 -2.820 0.193 0.997 0.677 -10.582 0.000 -10.537 0.000 -10.622 0.000 
GLP -0.395 0.578 -2.661 0.255 0.961 0.664 -9.585 0.000 -9.568 0.000 -9.633 0.000 
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لاستقرار P-P) )و (ADF) لى نتائج اختباراتإ( 5(، و)4) يشير الجدولان
ن القيمة المحسوبة بالنسبة لكافة ألى إشارت النتائج أالسلسلة الزمنية، حيث 
%( في المستوى 5القيمة الحرجة عند مستوى معنوية ) المتغيرات هي أكبر من

ن السلسلة لها جذر وحدة أنرفض فرض العدم القائل ب ه،الأول للفروق، وعلي
، تشير النتائج ه)السلسلة غير مستقرة( في ضوء نتائج مستوى الفروق الأول. وعلي

تم رفض  ه،ن السلسلة مستقرة عند اختبار الفروق في المستوى الأول، وعليألى إ
الزمنية عند مستوى  ة للفروق الأصيلة للسلاسلالعدم بوجود جذر الوحد يةفرض

تجاه؛ والاكتفاء ا  و بقاطع و أو بدون، أ)الثابت(،  %(، سواء بوجود قاطع5معنوية )
بمستوى الفرق الأول لتسلسل المشاهدات دون اختبار تلك الفروق على مستويات 

 الفرق الثاني. 
 

 القدرة التفسيرية للنماذج 3.4
ة على تفسير مقدار التباين في المتغير التابع لبيان قدرة نموذجي الدراس

 Ordinary least )الأداء المالي(، تم استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية
Squares (OLS) وذلك لقدرتها تصغير مربعات البواقي، وبالتالي الحصول على ،

 ةمستويات تباين قليلة مقارنة بالطرق الأخرى، وتفترض هذه الطريقة استقلالي
قدرة  رة، وهذا ما تم إثباته فيما يتعلق بجميع نماذج الدراسة، لمعرفةفسَّ المُ  المتغيرات

تلك النماذج على تفسير التباين في الأداء المالي للبنوك الإسلامية في الوطن 
 العربي. 
 
 القدرة التفسيرية للنموذج الأول 1.3.4

الأداء المالي  على خصائص هيئة الرقابة الشرعيةأثر ويمثل النموذج الأول 
بوجود المتغيرات  (ROA) للبنوك الإسلامية من خلال مقياس العائد على الأصول

الضابطة )عمر البنك، حجم البنك، الناتج المحلي الإجمالي(، حيث كانت نتائج 
 (.6اختبارات طريقة المربعات الصغرى العادية كما هو موضح في الجدول )
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 (8الجدول )
 ROA)) لنموذج الدراسة الأول القدرة التفسيرية

 الدلًلة المعنوية t قيمة الخطأ المعياري معامل الًنحدار المتغير
B0 0.000 0.001 0.147 0.883 

SSB_SIZE 0.002 0.002 1.223 0.224 

SSB_M 0.000 0.000 0.417 0.677 

SSB_IND 0.008 0.003 2.340 0.021 

SSB_FAC 0.009 0.007 1.251 0.213 

SSB_EXP 0.018 0.006 2.781 0.006 

SSB_CHANGE -0.008 0.002 -3.662 0.000 

SSB_CBC 0.005 0.003 1.493 0.138 

GLP 0.002 0.001 2.046 0.043 

CAPITAL 0.004 0.001 5.053 0.000 

BA 0.000 0.000 0.272 0.786 

Rمعامل التفسير
2

  64.236 

 0.6125 معامل التحديد

 0.011763 الخطأ المعياري

 0.017433 مجموع مربع البواقي

F-statistic 23.59878 

 0.000000 الدلالة المعنوية.

لى الكشف إن نموذج الدراسة الأول والذي يهدف أ ،(6يتضح من الجدول )
المالي  على الأداءعن تأثير خصائص هيئة الرقابة الشرعية والمتغيرات الضابطة 

نتائج )معامل  بناءً على،  (ROA) الأصولللبنوك الإسلامية من خلال العائد على 
%( من التباين في 64لى قدرة هذا النموذج على تفسير )إ التي أشارتو  التحديد(

( نتائج فحص 7وبناءً على ذلك، يقدم الجدول ) مؤشر العائد على الأصول.
 تي:الفرضيات على النحو الآ

 (9الجدول )
  (ROA) الًولنتائج فحص الفرضيات للنموذج 

 القرار ثراتجاه الأ  الدلًلة الًحصائية الفرضية رمز
H1_1 0.2236  رفض 

H1_2 0.6772  رفض 

H1-3 0.0209 < 0.05 قبول يجابيإ 

H1_4 0.2131  رفض 

H1_5 0.0063 < 0.05 قبول يجابيإ 

H1_6 0.0004 < 0.05 قبول سلبي 

H1_7 0.1378  رفض 
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 القدرة التفسيرية للنموذج الثاني 2.3.4
الأداء المالي  علىخصائص هيئة الرقابة الشرعية أثر ويمثل النموذج الثاني      

بوجود  (ROE) للبنوك الإسلامية من خلال مقياس العائد على حقوق الملكية
المتغيرات الضابطة )عمر البنك، حجم البنك، الناتج المحلي الإجمالي(، حيث كانت 

 (.8كما هو موضح في الجدول ) نتائج اختبارات طريقة المربعات الصغرى العادية
 (10الجدول )

 .(ROE) القدرة التفسيرية لنموذج الدراسة الثاني
الدلًلة   t قيمة الخطأ المعياري معامل الًنحدار المتغير

 المعنوية
B0 0.001 0.005 0.173 0.863 

SSB_SIZE 0.014 0.010 1.296 0.197 

SSB_M 0.001 0.001 1.461 0.146 

SSB_IND 0.009 0.017 0.513 0.609 

SSB_FAC 0.053 0.039 1.382 0.170 

SSB_EXP 0.085 0.034 2.492 0.014 

SSB_CHANGE -0.060 0.011 -5.283 0.000 

SSB_CBC 0.047 0.018 2.664 0.009 

GLP 0.014 0.006 2.394 0.018 

CAPITAL 0.032 0.005 6.816 0.000 

BA 0.001 0.001 0.890 0.375 

 R2 70.235فسير معامل الت

 0.68.23 معامل التحديد

 0.061971 الخطأ المعياري

 0.483884 مجموع مربع البواقي

F-statistic 30.34179 

 0.000000 الدلالة المعنوية.

لى الكشف إ، والذي يهدف ين نموذج الدراسة الثانأ ،(9يتضح من الجدول )
المالي  على الأداءالضابطة عن تأثير خصائص هيئة الرقابة الشرعية والمتغيرات 

نتائج  بناءً على ،ROE))للبنوك الإسلامية من خلال العائد على حقوق الملكية 
اين %( من التب70لى قدرة هذا النموذج على تفسير )إ والتي تشير )معامل التحديد(

( نتائج فحص 9وبناءً على ذلك، يقدم الجدول ) .في مؤشر العائد حقوق الملكية
 تي:النحو الآ الفرضيات على
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 (11) الجدول
 (ROE) نتائج فحص الفرضيات للنموذج الثاني

 القرار ثراتجاه الأ  الدلًلة الًحصائية رمز الفرضية
H2_1 0.1973  رفض 
H2_2 0.1464  رفض 
H2-3 0.6087  رفض 
H2_4 0.1695  رفض 
H2_5 0.0140 قبول يجابيإ 
H2_6 0.0000 قبول سلبي 
H2_7 0.0087 قبول يجابيإ 

بناءً على نتائج القدرة التفسيرية للنموذج الأول والثاني الواردة في الجدول 
ن نموذج الدارسة الثاني قادر على تفسير نسبة أكبر من أ، فقد تبين (9(، و)7)

%( من أداء البنوك الإسلامية من حيث العائد حقوق الملكية 70التباين بواقع )
ROE))( من التباين في 64ع تفسير ما نسبته )؛ بينما النموذج الأول استطا%

الأداء المالي للبنوك الإسلامية وبمستوى معنوية تشير الى فروق ذات دلالة 
 (ROE) ، ونموذجROA))، تم اعتماد كلا النموذجين، ه(. وعلي%5إحصائية عند )
خصائص هيئة الرقابة الشرعية وبعض المتغيرات الضابطة على أثر لتحديد حجم 

 (.(ROEعلى للنموذج الثاني أالي للبنوك الإسلامية، ولكن بقدرة تفسيرية الأداء الم
تي بعد استثناء المتغيرات غير ، تصبح معادلات نموذج الدراسة على النحو الآهوعلي

 مالي للبنوك الإسلامية:لالقادرة على تفسير التباين في الأداء ا
ROA_ Performance(i,t) = 0.000+ 0.008*SSB_change (i,t) + 0.008*SSB_ind (i,t) + 

0.018 *SSB_Exp (i,t) + 0.004 *Capital ..).................................................. 1) 

ROE_ Performance(i,t) = 0.001+ -0.060* SSB_change (i,t) + 0.085*SSB_Exp (i,t) + 

+ 0.047*SSB_CBC + 0.032* Capital+ 0.014*GLP+) ( .2.)..........................................  

 
 مناقشة النتائج 4.4

 سلبية بينت نتائج اختبارات القدرة التفسيرية لنموذجي الدراسة أن هناك علاقة
على  تغير في تكوين الهيئةلل( α≤0.05ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوي )

العائد على الأصول  في كل من في الوطن العربي للبنوك الإسلامية الأداء المالي
ن البنوك التي تشهد تغييراً متكرراً في تكوين أ، بمعنى والعائد على حقوق الملكية
، (ROA)ها المالي سلباً من خلال مؤشري الأداء ؤ داأأثر هيئتها الشرعية الرقابية يت
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ذو دلالة إحصائية أثر فرضية الدراسة بأنه يوجد  مع تتفق ، وهذه النتيجة(ROE)و
في تكوين هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، وبالتالي الإقرار بوجود ير يللتغ
ن التغيير ألى إن يُعزى ذلك أالفرضية في كلا النموذجين. ويمكن  وقبولثر الأ

و الأعضاء الجدد أن العضو أالسنوي يزيد من تعرض البنك للمخاطر المالية، حيث 
ممارسة عملهم الشرعي  لهمبشكل يسمح  ودالعمليات المالية والعقغير مطلعين على 

لى الحقائق إلى المزيد من الوقت للوصول إوالرقابي على أكمل وجه، بل يحتاجون 
التي يتم البناء عليها، وهذا بحد ذاته يشكل تهديداً لمصالح البنك ووفائه بالتزاماته 
من حيث الوقت وتقديم الخدمة في موعدها. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

(Nomran et al., 2018 وذلك لخطورة ذلك التغيير على محافظ القروض ،)
وفي المقابل، تختلف نتائج هذه الفرضية مع ما ورد من  والتسهيلات الإسلامية.

كما أن هذه النتيجة  (.;Nomran et al., 2017 2020الأقرع نتائج في دراسة )
دة التعرض للبيئة المحيطة تخالف نظرية الإعتماد على الموارد التي تفترض أن زيا

للبنوك الوصول إلى الموارد المتنوعة، وتؤكد على افتراض نظرية الوكالة الذي يتيح 
 يشدد على أهمية اختيار إنتقائي لأعضاء الهيئة للمحافظة على المصالح الرأسمالية.

وأظهرت النتائج من خلال تقديرات نموذجي الدراسة، بأن خبرة أعضاء هيئة 
والعضوية المشتركة شرعية وعملهم في سياق الرقابة الشرعية لفترات طويلة الرقابة ال

وذلك  ،يرتبط بعلاقة إيجابية مع الأداء المالي للبنوك الإسلاميةمع الهيئات الأخرى 
في نموذجي الدراسة معاً. حيث تتفق هذه النتيجة مع فرضية الدراسة والقائمة على 

الأداء المالي  علىضاء هيئة الرقابة الشرعية دلالة إحصائية لخبرة أع أثر ذووجود 
 للبنوك الإسلامية من خلال العائد على الأصول وكذلك العائد على حقوق الملكية.

ن الأعضاء من ذوي الخبرة الشرعية أوفي هذا السياق، يمكن تفسير هذه النتيجة ب
ل ت خلاالرقابية لديهم الأساس التشريعي الرقابي من خلال اكتسابهم تلك الخبرا

و التحقق من فرضيات قد سبق أد لا يحتاجون المزيد من الوقت قعملهم، وبالتالي 
ه النتيجة مع العديد من الدراسات، ن تعاملوا معها خلال خبراتهم السابقة. وتتفق هذأو 

والتي جميعها اشارت الى العلاقة الإيجابية بين تلك الخبرات والأداء المالي للبنوك 
 Qattainah et al., 2017; Almutairi & Quttainahالإسلامية )
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(. ومن جهة أخرى ، تختلف هذه النتيجة مع  Nomran et al., 2017؛2017
نظرية  معتتفق (. كما أن هذه النتيجة 2020الأقرع، النتائج في دراسة كل من )

لمزيد من إلى االموارد التي تفترض أن العضوية المشتركة تساعد في الوصول 
، لكن مع ضرورة لتي من الممكن أن يحتاجها البنك لنموه وتطورها المعلومات

 المحافظة على سرية العمليات والأنشطة لها.
ذو دلالة أثر فلم يكن لها والإقتصادية ما الخبرات المالية والمحاسبية أ

و أإحصائية في الأداء المالي للبنوك الإسلامية من خلال العائد على الأصول 
ويمكن أن يكون ذلك لعدم حاجة أعضاء الهيئات ملكية، العائد على حقوق ال

الشرعية لخبرات كبيرة في هذا المجال ويمكن الإكتفاء بالحدود الدنيا من المعرفة فيما 
، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة يخص هذه الخبرات لمتابعة عملهم بأكمل وجه

((Hakimi et al, 2018  على أداء لها تأثير كبير أكدت على أنه ليس التي
 & 2020Almutairi)الأقرع ،دراسة البنوك الإسلامية، وتختلف مع كل من 

Quttainah, 2017 ;)  لها، ودراسة  وجدتا أثر إيجابياللتان(Nomran et al. 
 ى أداء البنك.لأثر السلبي للتغيير في التكوين عوجدت التي  (2018
ذو دلالة أثر عدم وجود  لىإشارات النتائج أ، فقد ما فيما يتعلق بحجم الهيئةأ

العائد و الأداء المالي للبنوك الإسلامية من خلال العائد على الأصول  علىإحصائية 
على حقوق الملكية. وهذا يتناقض مع فرضية الدراسة، وبالتالي رفض تلك الفرضية 

ذو دلالة إحصائية لها في الأداء المالي للبنوك الإسلامية في أثر وجود عدم وقبول 
التي لم تجد   ,Nawazb)2017)تتفق هذه النتيجة مع دراسة و العربي. الوطن 

علاقة بين حجم الهيئة والأداء المالي عند دراسة العائد على الأصول كأساس للأداء 
 Farag et al. 2018; Hakimi)وتتعارض مع عدد من الدراسات ومنها  المالي،

et al.2018) لاشراف والوكالة والإعتماد كما أن هذه النتيجة تتعارض مع نظريات ا
، وربما يكون ذلك لهيئة على الأداءالموارد اللاتي افترضن وجود أثر لحجم اعلى 

بسبب اعتماد البنوك الاسلامية العربية على أعضاء يمتلكون خبرات سابقة أو حالية 
في هيئات شرعية أخرى كما أظهرت نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة، 
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م الحاجة لوجود عدد لحل بعض المشاكل الشائكة التي يمكن أن تواجه وبالتالي عد
 هذه الهيئات.

الأداء المالي من  والذي درس ظهرت النتائج من خلال النموذج الأول،أو 
ذو دلالة إحصائية لاستقلالية هيئة  إيجابي أثروجود خلال العائد على الأصول، 

داء المالي لتلك البنوك، بينما لم يكشف الأ علىالرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية 
ذو دلالة إحصائية لها من خلال مؤشر العائد على حقوق أثر نموذج الثاني عن لا

 Mollah؛ 2020الملكية. وتتفق هذه النتيجة مع معظم الدراسات السابقة )الأقرع، 
& Zaman 2020) ويتفق هذا النموذج مع نظرية الوكالة التي تفترض أن ،

ولكنها تختلف في  المستقلة تكون أكبر قدرة على ممارسة عملية الرقابة.المجالس 
ولم يجد أثر للاستقلالية  العائد على حقوق الملكية الذي درس نتائج النموذج الثاني

محددات الاستقلالية لأداء المالي. ومن الجدير بالذكر، أنه على الرغم من أن على ا
هيئة، والتبعية المباشرة، والأجور والمكافآت، ومن أهمها جهة تعيين أعضاء ال ،كثيرة

ووجود مصالح تحد من استقلالية أعضاء الهيئة والتي تم اتخاذها كمحددات 
من قبل جميع البنوك التي  التزاماً  وجد الباحثالدراسة، ولكن  لعينةلاستقلالية الهيئة 

مية بترشيح تم أخذها كعينة للبحث في تعيين أعضاء الهيئة من قبل الجمعية العمو 
من مجلس الإدارة من خلال لجان الترشيح والمكافآت، بالإضافة إلى أن تبعية الهيئة 
كانت إلى الجمعية العمومية أو مجالس الإدارة في الهياكل التنظيمية لهذه البنوك 

لمحاولة تجنب وجود مصالح يمكن أن تقلة تماماً عن الإدارة العليا، حيث تظهر مس
 الأعضاء. تؤثر على استقلالية

أنه تم ملاحظة أن البنوك الإسلامية الأردنية وحيدة من اشترطت عدم  كما
أو أي  ،وجود أفراد من عائلته حتى الدرجة الثانية قد حصلوا على تمويل من البنك

أو تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأي من أعضاء مجلس  ،شركة تابعة له
 ليا في البنك، أما باقي العينة التي ضمتأو أي شخص من الادارة الع ،الإدارة

، والكويت، وقطر، والبحرين، والامارات، وعمان، والسعودية، )فلسطين، وسوريا
ومصر( فبعضها اشترط عدم وجود أفراد من الدرجة الاولى والباقي لم يذكر شرط 

 صلة القرابة من الأصل.
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مال هيئة الرقابة عأعلى تشرف من جهة عليا شرعية رقابة  لوجودما بالنسبة أ
ليس  هنأمن خلال النموذج الأول، العائد على الأصول، النتائج  شارتأ، فقد ةالشرعي

لها أثراً ذو دلالة إحصائية على الأداء المالي للبنوك. وهذا لا ينسجم مع نص 
ن وجود رقابة عليا على الهيئة الشرعية في البنوك له أثر ذو دلالة أالفرضية ب

. بينما الإسلامية من خلال العائد على الاصولاء المالي للبنوك إحصائية على الأد
 ن لها أثرأاشارت النتائج من خلال النموذج الثاني، العائد على حقوق الملكية، ب

ذو دلالة إحصائية على الأداء المالي للبنوك. وهذا ينسجم مع نص الفرضية  إيجابي
وك له أثر ذو دلالة إحصائية على ن وجود رقابة عليا على الهيئة الشرعية في البنأب

 من خلال العائد على حقوق الملكية. الأداء المالي للبنوك الاسلامية 
وأخيراً، لم يشير أي من النموذجين الى وجود اثر ذو دلالة إحصائية لعدد 
اجتماعات الهيئة على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في الوطن العربي. وهذا 

وهذه النتيجة تتفق ة التي تشير الى احتمالية وجود هذا الأثر. الدراس اتفرضي يخالف
، ويمكن تفسير ذلك (Khan et al. 2019; Nawazb ,2017)مع دراسة كل من 

بأن اجتماع أعضاء الهيئة لحل المشاكل واصدار التقارير عند الحاجة يكفي، ولا 
.حاجة للإجتماع بشكل متكرر

نسبة وجود أعضاء إناث نسبة إلى عدد ول جمع بيانات حكما أن الباحث        
الأعضاء الكلي ضمن تكوين الهيئة الشرعية، ولكن لعدم وجود أي أُنثى داخل 
الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية العربية. بالرغم من تأكيد بعض الدراسات على 
تأثر تنويع الجنس على أداء الهيئة الشرعية فأداء البنك ككل، منها دراسة 

Terjensen, 2015)( ودراسة )Milliken and Martins, 1996 وغيرها من )
ة للتنويع بين الجنسين على فعالية الهيئ الدراسات التي أكدت على الأثر الإيجابي

. وهذا يطرح سؤالًا مهماً، وهو ما سبب عدم وجود وقدرتها على اتخاذ قرارات أفضل
 ؟في الوطن العربيأي عضو أنثى ضمن أفراد هيئات الرقابة الشرعية 
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 النتائجملخص  5.4
. يوجد اُثر سلبي ذو دلالة احصائية للتغيير في التكوين على الأداء المالي لكل 1

 من العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية.
يجابي ذو دلالة احصائية للخبرات السابقة في الهيئات الشرعية إثر أ. يوجد 2

داء المالي لكل من العائد على الأصول والعائد والعضوية المشتركة على الأ
 على حقوق الملكية.

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للخبرات المالية والمحاسبية والإقتصادية على . 3
 الأداء المالي لكل من العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية.

عية على الأداء المالي . لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم هيئة الرقابة الشر 4
 لكل من العائد على الأصول وحقوق الملكية.

. يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للإستقلالية على الأداء المالي للعائد على 5
 العائد على حقوق الملكية.لمؤشر الأصول، بينما لا يوجد أثر لها على الأداء 

ابة شرعية عليا على الأداء المالي لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لوجود هيئة رق. 6
من حيث العائد على الأصول، بينما يوجد أثر إيجابي لها لمؤشر العائد على 

 حقوق الملكية.
. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لعدد الإجتماعات على الأداء المالي لكل من 7

 العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية.
 تائج الدراسة:وفيما يلي جدولًا يلخص ن

 (12الجدول )
 ملخص النتائج

 ROE)العائد على حقوق الملكية ) (ROAالعائد على الأصول ) الخاصية
 سلبي سلبي التغيير في التكوين

 إيجابي إيجابي خبرات الهيئات الشرعية
 لا يوجد أثر لا يوجد أثر الخبرات المالية والمحاسبية والإقتصادية

 لا يوجد أثر لا يوجد أثر حجم الهيئة
 لا يوجد أثر إيجابي استقلالية الهيئة

 إيجابي لا يوجد أثر وجود رقابة شرعية عليا
 لا يوجد أثر لا يوجد أثر  عدد الاجتماعات
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 التوصيات 6.4
، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات على في ضوء أسئلة ونتائج الدراسة

 تي: النحو الآ
، الشرعية وعدم تغييرها بشكل متكررلرقابة على تكوين هيئة ا ضرورة الحفاظ .1

 وذلك لارتباطها سلبياً بالأداء المالي للبنوك الإسلامية.
المالي  بالأداءلارتباطها الإيجابي  نظراً ضرورة دعم استقلالية الهيئة الشرعية  .2

 .لمؤشر العائد على الأصول للبنوك الإسلامية
للعمل في رعية الرقابة الشأعضاء ذوي خبرات سابقة في  الاستمرار في تعيين .3

يجاد حلول إ، للإستفادة من خبراتهم وقدرتهم وسرعتهم في الهيئات الشرعية
 .للمشاكل

مشاركة أعضاء الهيئات الشرعية الأخرى في الهيئات الشرعية للبنك  .4
عدم تضارب  ةلارتباطها الإيجابي بأداء البنوك لكلا المؤشرين، مع مراعا

 الإستراتيجية.المصالح ومشاركة المعلومات 
إضافة هيئات رقابة شرعية عليا للإشراف على الهيئات الشرعية المركزية  .5

 لارتباطها الإيجابي بالأداء المالي لمؤشر العائد على حقوق الملكية.
جراء مزيد من الدراسات لتحديد الحجم الأمثل لهيئة الرقابة الشرعية في حالة إ .6

 تحقق مبدأ الاستقلالية لتلك الهيئات. 
ث البنوك على إثراء أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالمعرفة والخبرة المالية ح .7

والإقتصادية والمحاسبية بشكل يخدم مصلحة البنك بدلًا من سعي بعض أفراد 
ومن ثم  الهيئات على اكتساب هذه الخبرات بشكل شخصي وغير منتظم،

 دراسة أثر هذه المعرفة على الأداء المالي للبنوك.
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